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  شكر وعرفان

  .الحمد ' كثیرا والشكر ' كثیرا، الذي وفقنا لإنجاز هذا العمل المتواضع

فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تعد و لا تحصى كما نتقدم بالشكر 

الذي أسعدنا كثیرا بإشرافه على هذه المذكرة و الذي  "فلاح عبد الحمید " الجزیل للأستاذ 

  لم یبخل علي ، فهذه ثمرة جهود بارزة

  كما أتقدم بالشكر إلى كل عمال مكتبة جامعة الجیلالي بونعامة بخمیس ملیانة

  وعمال مكتبة عین الدفلى

  وعمال  الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة  للعمال الاجراء لولایة عین الدفلى

وأخیرا إلى لجنة المناقشة التي قبلت إجازة العمل لهذه المرحلة و خصص كل أستاذ وقت 

  .لقراءة ونقد هذه المذكرة

  .إلى هؤلاء أقول شكرا جزیلا

  كما أشكر كل من قدم لي ید المساعدة سواء قریب أو من بعید
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  الإهداء
ودعاءهما متواصل في إلى من هما أحق الناس بصحبتي، ورضاهما هو غایتي ورغبتي 

  .....حضوري و غیابي ، إلیهما أهدي ثمرة جهدي و محبتي 

  إلى أمي   أمي   أمي الحبیبة

  إلى أبي العزیز نعم الاب

  بلقاسم ، عبد النور ، یاسین: إلى أخوتي الاعزاء 

  فاطمة ، نوال ، وسام: إلى أخواتي العزیزات 

  .الحنان و الدفئ إلیك جدي رحمك الله  إلى روح الغالیة على قلبي و التي كانت لي منبع

سارة ، نور الهدى ، : إلى صدیقاتي الحبیبات اللواتي شاركنني أوقات الفرح و القرح 

  .....خدیجة ، حیزیة ،نسیمة ،أحلام ، شهیرة 

  إلى كل من یحمل لقب معزوزي

إلى كل من إلى كل المعلمین و الاساتذة الكرام من التعلیم التربوي إلى التعلیم العالي 

  علمني حرفا فصرت له عبدا

  .إلى كل الذین إختاروا موضعا بقلبي
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  الإهداء
  المستقیم....وحلمي، إلى طریقي ........وعلمي،إلى أدبي .....إلى حكمتي 

  .إلى ینبوع الصبر والتفاؤل والأمل

  .إلى كل من في الوجود بعد الله ورسوله أمي الغالیة

ما أنا علیه جدتي الغالیة رحمها الله أقدم إلیك إمتناني  إلى من كانت سبب في وصولي إلى

  .وعرفاني لتضحیاتك من أجلي وها أنا كما تمنیت أن أكون

  .إلى سندي وقوتي وملاذي إلى من علمتني معنى الحیاة خالتي العزیزة

  .إلى من حصد الأشواك عن دربي لیمهد لي طریق العلم إلى القلب الكبیر خالي العزیز

  .مواصلة وإتمام هذه المذكرة ىالذي ساندني وشجعني علإلى زوجي 

إلى من جعلهم الله إخوتي واحببتهم في الله وتذوقت معهم أجمل اللحظات صدیقاتي في 

هدى،خدیجة ،نسیمة،سارة ،حیزیة، وأخص بالذكر من كانت لي سندا وكنت :كلیة الحقوق

صدیقتي وزمیلتي في المذكرة ؤل ومتعة البحث الها سندا في هذا البحث من زرعت فیا التف

  راضیة معزوزي

  .إلى كل عائلتي عتو ومحنون وخاصة عمي محنون محمد الذي لطالما وقف بجانبي

  .إلى كل من عرفني وشجعني وساعدني لإنجاح هذا العمل وإتمام المذكرة
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 قائمة المختصرات

  باللغة العربیة: أولا

  جریدة رسمیة للجمهوریة الجزائریة : ج ر 

  دون طبعة : د ط 

  دون سنة : د س 

  صفحة : ص

  :باللغة الفرنسیة: ثانیا

 E.S.SS : école supérieure de sécurité sociale       

P : page 
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 مــقـدمة
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  مقدمة

تهدف التأمینات الإجتماعیة في مفهومها البسیط إلى توفیر الأمن الإجتماعي 

من المخاطر التي قد یتعرضون لها ، والتي من شأنها أن  لمجموع العاملین في المجتمع

العوز، ولما كان من أهم ما یزعزع و   تحول بینهم وبین أداء عملهم مما یعرضهم لبؤس الحاجة

إستقرار أي دولة سواء كانت متقدمة أو نامیة ، فشعور العاملین فیها بتخلیها عنهم عند 

أدائهم، لذلك تسعى كل دول العالم إلى  تعرضهم لهذه المخاطر من شأنها أن تؤثر على

ضمان هذه المخاطر وذلك عن طریق التأمینات الإجتماعیة ، هذا النظام الذي یجعل الأفراد 

  .أكثر إرتیاحا في أداء عملهم دون الخوف مما یتعرضون له

ولما كان شعور الأفراد بالأمن الإجتماعي متطلب من متطلبات التنمیة الإقتصادیة 

ة إلى الضمان الإجتماعي في ظل تنافسیة الإقتصاد، لم تعد ضرورة معنویة فإن النظر 

وأخلاقیة بل هو ضرورة إقتصادیة أیضا، وأصبح هناك إقبال متزاید لحقیقة مفادها أن إنجاز 

  .وتحقیق العدالة الإجتماعیة والتطور الإقتصادي لابد وأن یقترن بقانون الضمان الإجتماعي

سات التأمین تطورات إجتماعیة وإقتصادیة تواجه بها وفي هذا الصدد تشهد مؤس

الفرد بصفة خاصة، ذلك أن إستقرار الفرد و العراقیل التي تؤثر على المجتمع بصفة عامة  

  .في نشاطه وشعوره بالأمان یدفعه للعطاء ما یرفع من مردودیة المؤسسات

صل التنمیة وبتظافر هذه المعطیات داخل كل المنظمات نكون قد قمنا بتحقیق أوا

  .الإقتصادیة كأصل وتوفیر الحمایة الإجتماعیة كقاعدة حتمیة

وأن هذه الأهمیة العملیة في تقییم أداء قطاع الضمان الإجتماعي من خلال معالجة    

دعم إیجابیاته ونخص بالذكر قطاع الضمان الإجتماعي في الجزائر مما یساهم                    و  نقائصه

الموكلة لهذا الأخیر خصوصا في توفیر الأمن الإجتماعي ورفع مستوى  في تحسین المهام

  .الإقتصاد الوطني
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وإن إرفاق العنایة البالغة بدراسة هذا الموضوع یظهر في كونه یكتسي دور كبیر في 

حیاتنا الإجتماعیة والإقتصادیة والسیاسیة وسعي الدولة في مواكبة التقدم العلمي في هذا 

  .المجال

رقنا إلى هذا الموضوع سنساهم مساهمة فعلیة في معرفة القطاع ومدى وإننا بتط

  .تأثره بالإقتصاد مما یساعد على توفیر الأمن الإجتماعي والإقتصادي معا

وتتمحور دراستنا حول التركیز على نظام الضمان الإجتماعي ومدى تأثره بالتطور 

  .الإقتصادي

  :وذلك في محاولة لمعرفة ركائز هذا الأخیر

 هار مكانة النظام وأهمیته في الإقتصاد الوطنيإظ -

 بیان جهود الدولة وسعیها لعصرنة القطاع -

إقتراح ما یمكن من الحلول المناسبة والفعالة لتنشیط أدوار هذا القطاع بما یتناسب  -

 .وتطلعات المجتمع

وفي حقیقة الأمر یمكن إرجاع مبررات إختیار هذا الموضوع الى دوافع وأسباب 

  :فیما یليتتمثل 

  :دوافع موضوعیة تتمثل

إظهار أهمیة التأمین في حیاة الفرد والمجتمع من خلال التغطیة التأمینیة من المخاطر  -

 .التي یتعرضون لها

 التعریف والإعلام بمثل هذا النوع من المواضیع -

 .تأثیر الضمان الإجتماعي على التنمیة الإقتصادیة -

 .أجل مواكبة التطور الإقتصادي والتكنولوجي أهم الإصلاحات التي قام بها القطاع من -

 .قلة الدراسات التي تتناول هذا الموضوع من هذه الزاویة -
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بالإضافة إلى ما قد یثیره هذا الموضوع من مسائل قانونیة تتعلق بالناحیة العملیة  -

 .والتطبیقیة

  :وهناك من الأسباب ماهي ذاتیة تتمثل في

جتماعي بصفة عامة وتأثره بالإقتصاد بصفة المیل لدراسة موضوع نظام الضمان الإ -

 .خاصة

محاولة لإلمام بكل كبیرة وصغیرة حول مدى تناسب قانون الضمان الإجتماعي مع  -

 .التطور الإقتصادي

ومن الطبیعي أن أي باحث ستصادفه صعوبات وعوائق أثناء إعداد المذكرة ومن 

  :تتمثل في. الصعوبات التي واجهتنا و تمكنا من تذلیلها نسبیا بعون الله

قلة المراجع سواء الجزائریة أو العربیة، بسبب عدم إهتمام الباحثین الجزائریین بقانون 

  .الضمان الإجتماعي مع صعوبة الحصول على المراجع الفرنسیة

صعوبة الحصول على المادة الأولیة غیر المنشورة من الجهات الإداریة المعنیة 

یرادات صنادیق الضمان الإجتماعي بسبب رفض تعاون كالإحصائیات المتعلقة بالنفقات وإ 

  .الإدارة مع الباحث والخلط بین المعلومات العامة والسر المهني

  :ومن هذا المنظور وإنطلاقا مما سبق حاولت الدراسة التعرض للإشكالیة مقتضاها

إذا كان إصلاح منظومة الضمان الإجتماعي وعلاج إختلالتها ضرورة إقتصادیة، فإن 

لمواجهة الأخطار  حمایة المؤمنین ضرورة إجتماعیة، فكیف یمكن التوفیق بین الضرورتین

التي یتعرض لها المؤمنین من جهة، ورفع كفاءة القطاع من جهة أخرى دون المساس 

  بمصالح المؤمنین لهم إجتماعیا وحقوقهم المكتسبة ؟

  :تتمثل فيكما تتفرع عن هذه الإشكالیة مجموعة من التساؤولات الفرعیة 

 ماهو دور الضمان الإجتماعي في حمایة الفرد والمجتمع ؟ -
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 ماهي العلاقة التي تربط بین الخطر والتأمین ؟ -

 ماهي أهم الموارد التمویلیة لمؤسسات الضمان الإجتماعي ؟ -

 كیف یؤثر ویتأثر نظام الضمان الإجتماعي  بالإقتصاد الوطني ؟ -

  :فادهاكما یستعین البحث بمجموعة من الفرضیات م

   .یعد تحقیق الأمن الإجتماعي هدفا من أهداف التنمیة الإقتصادیة -

 .یقوم نظام الضمان الإجتماعي على أساس الإشتراكات التي یدفعها المؤمن -

یستمد نظام الضمان الإجتماعي إستمراریته من خلال تجمیع المدخرات وإعادة  -

 .إستثمارها

نین والتشریعات التي تهدف في مجملها یعتمد النظام على مجموعة من الأنظمة والقوا -

 .لتحقیق أهداف النظام

وللتمكن من الإجابة عن هذه التساؤولات، وللإحاطة بموضوع الدراسة قدر الإمكان، 

فقد استعنا بالمنهج التحلیلي والوصفي في جل موضوع المذكرة خاصة فیما یتعلق بتحلیل 

جتماعیة، كما إعتمدنا أیضا على نظام الضمان الإجتماعي، ودروه في درء المخاطر الإ

منهج دراسة حالة فیما یخص جهود الدولة لتطویر النظام وعصرنته ومدى تأثیره وتأثره 

  .بالإقتصاد الوطني والعالمي

بما أن موضوع الدراسة یدور حول مدى تناسب الإطار القانوني للتأمین الإجتماعي 

ضمن الإصلاحات الإقتصادیة الراهنة  مع التطور الإقتصادي بإعتبارهما من أهم التحولات

وبما أن دراستنا قد إقتصرت على تحولین فقط وتناسبا مع إشكالیة البحث فإن خطة 

  .الموضوع ستكون ثنائیة مكونة من فصلین

تناولنا في  الفصل الأول الإطار العام لنظام الضمان الإجتماعي ودوره في درء 

مفهوم القانوني والإقتصادي للتأمین الإجتماعي في المخاطر، إذ تناولنا في المبحث الأول ال

حین خصصنا المبحث الثاني لدراسة الأبعاد الإقتصادیة للمخاطر التي تغطیها التأمینات 
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الإجتماعیة، أما في المبحث الثالث فقد تناولنا الأهمیة الإقتصادیة والإجتماعیة لنظام التأمین 

  .الإجتماعي

نا معالجة فكرة عصرنة قطاع الضمان الإجتماعي أما في الفصل الثاني فقد حاول

وتأثره بالإقتصاد الوطني، حیث خصصنا في المبحث الأول دراسة حالة الصندوق الوطني 

للتأمینات الإجتماعیة للعمال الأجراء وكالة عین الدفلى في حین خصصنا المبحث الثاني 

أما المبحث الثالث فقد  تمویل صنایق الضمان الإجتماعي وإرتباطها بالبعد الإقتصادي،

  .تناولنا أهم الإنجازات الكبرى في قطاع الضمان الإجتماعي وعلاقتهما بالإقتصاد الوطني

وإنتهت الدراسة بخاتمة عرضنا فیها مختلف النتائج المتوصل إلیها، بالإضافة إلى 

 الإقتراحات التي من شأنها حمایة المؤمنین، وذوي حقوقهم زیادة على تحقیق التنمیة

  .الإقتصادیة
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  الفصل الأول 

الإطار العام لنظام التأمین الإجتماعي 

  ودوره في درء المخاطر
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 الإطار العام لنظام التأمین الاجتماعي ودوره في درء المخاطر: الفصل الأول

یعتبر التأمین الاجتماعي بأنواعه المختلفة من أهم وسائل مواجهة الأخطار التي 

لها الانسان منذ القدم التي ینتج عن تحقق مسبباتها خسارة مالیة، قد تصیبه أو یتعرض 

تصیب غیره وعادة ما تنتج مثل هذه الأخطار عن ظواهر طبیعیة لا قدرة للإنسان على منع 

تحققها وإن تحققت قد لا یكون في قدرته تحمل نتائجها وحده، ومن هنا ظهرت حاجة 

م بالتعامل أو مواجهة مثل هذه الأخطار، وذلك بالحیلولة دون الإنسان إلى وسائل عدیدة، تهت

  .وقوعها أو بالتقلیل من معدلاتها وآثارها

فعلى الرغم من محاولة الفرد الى إجتناب هذه المخاطر، إلا أن وقوعها یبقى أمرا 

محتملا وممكنا مما إستلزم الأمر إنشاء أجهزة تتكفل بهذا الغرض، وهي شركات التأمین 

ري والإجتماعي التي أصبحت تلعب دور الوسیط بین المؤمن علیهم بجمع أقساط أو التجا

إشتراكات التأمین حسب ما یتم الإتفاق علیه مع المؤمن علیهم، وتعویض هؤلاء في حال 

تحقق الخسارة المحتملة، تتم هذه العملیة في إطار عقود قانونیة وإجراءات متعارف علیها 

  .اقب بغیة تحقیق السیر الحسن للعملیةحیث تخضع لهیئات تشرف وتر 

ومن الطرح السابق جاء هذا الفصل لیعالج عدة مسائل وذلك من خلال المباحث 

حیث خصصنا المبحث الأول إلى تحدید الإطار القانوني والاقتصادي للتأمین  :الثلاثة التالیة

في حین تضمن  المبحث الثاني الأبعاد الاقتصادیة للمخاطر التي یغطیها التأمین 

  .الاجتماعي أما  المبحث الثالث خصص لدراسة الأهمیة الاقتصادیة والاجتماعیة
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  والإقتصادي للتأمینالإطار القانوني : المبحث الأول

یعتبر التأمین عنصر ضروري لمواجهة الأخطار، فهو عملیة تعاونیة فعالة لمجابهة 

الخطر التي یتعرض لها الانسان في حیاته سواء بصفته رب أسرة أو كأحد أفرادها لمخاطر 

عدة كإنخفاض الدخل والبطالة، والوفاة المبكرة وغیرها قد تكون بسبب أو بدون سبب وقد 

ك الانسان منذ القدم هذه المخاطر ومن ثم عمل على مواجهتها، وتوخي آثارها المادیة أدر 

سواء أكانت إقتصادیة أو إجتماعیة، وهذا عن طریق نظام التأمین الإجتماعي، ذلك عن 

  .طریق تحمل هیئات التأمین مسؤولیة هذه الأخطار

یة هذا المصطلح من ونظرا للأهمیة التي یكتسیها التأمین، فقد أوجب التعرض لماه

زاویة القانون والإقتصاد بإعتبارهما یشكلان حیزا كبیرا، في المجتمع عامة وفي قطاع التأمین 

  .خاصة

و من خلال هذا المبحث سنحاولأن نتطرق لهذه المفاهیم بغیة إبراز أهمیة مصطلح 

ن هذا التأمین، في حیاة الفرد والمجتمع سواء على المستوى القانوني أوالإقتصادي وم

  :المنطلق خصص هذا المبحث لدراسة النقاط السابقة الذكر وقد ركز على ما یلي

المطلب الأول التعریف القانوني للتأمین، أما في المطلب الثاني تطرقنا للمفهوم الإقتصادي 

  .للتأمین في حین تناولت الدراسة في  المطلب الثالث تعریف نظام التأمینات الإجتماعیة

  .التعریف القانوني للتأمین :المطلب الأول

یمكن تعریف التأمین من عدة نواحي، فالتأمین مناقض لكلمة الخوف سواء من عدو 

  .مفترض أو من غیره
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من القانون  619حیث عرف المشرع الجزائري تعریفا لعقد التأمین من خلال المادة 

  :المدني التي تنص على ما یلي

إلى المؤمن أو المستفید الذي أشترط التأمین عقد یلتزم بمقتضاه المؤمن أن یؤدي (

لصالحه مبلغ من المال أو إیراد مرتب، أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو 

تحقق الخطر المبین في العقد وذلك مقابل قسط أو أي دفعة مالیة یؤدیها المؤمن له 

  )1()للمؤمن

هذا المفهوم  یحتوي على  حیث ركزت هذه المادة على الجانب القانوني ویلاحظ أن

  :العناصر التالیة

  .المؤمن، المؤمن له أو المستفید: أشخاص التأمین

  .القسط، مبلغ التأمین: المضمون

  المؤمن له: الفرع الأول

الذي یتعرض لخطر في شخصه أو ممتلكاته ولذلك ) شخص أو شركة(وهو الطرف 

د هذا الخطر مقابل قسط متفق یلجأ لطرف آخر هو شركة التأمین طالبا منها التأمین ض

  .علیه ومقابل أن تدفع الشركة مبلغا من المال في حال تحقق الخطر 

  .المستفید: الفرع الثاني

هو الطرف الذي تؤول إلیه المنفعة المترتبة على عقد التأمین وقد یكون المستفید هنا 

  .المؤمن له أو أي شخص آخر

  قسط التأمین: الفرع الثالث

                                                           
 78ج ر.(المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم  26/09/1975المؤرخ في  75/58من الأمر رقم  619المادة  -1

  .30/09/1975المؤرخة في 
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ذي یدفعه المؤمن له للمؤمن، نظیر إلتزام الأخیر بتحمل الخطر نیابة وهو المبلغ ال

عن الأول، وبتعبیر أخر هو ثمن ضمان الخطر وبذلك یعد أحد أهم عناصر عملیة التأمین، 

وإحتساب قسط التأمین یعتمد على طبیعة الخطر، ویختلف بإختلاف هذه الطبیعة من حیث 

  .بها بالإضافة لعوامل أخرىترددها النسبي، ومدى الخسائر التي تسب

  .یكون القسط على أحدى الصورتین مجزء أو موحد

وهو المبلغ الذي یلتزم المؤمن بدفعه للمؤمن له أو المستفید عند تحقق الخطر 

  .المؤمن ضده

ویتناسب مبلغ التأمین مع قسط التأمین تناسبا طردیا، فزیادة مبلغ التأمین تتبعها 

بلغ التأمین یمثل سقف الإلتزام للمؤمن في حال تحقق الخطر زیادة في القسط المستحق، وم

إذ قد تكون الأضرار جزئیة كما قد تكون قیمة الشيء المؤمن علیه قد إنخفضت عند تحقق 

الخطر وبالتالي فإن المؤمن سیدفع جزءا من مبلغ التأمین یتناسب مع الأضرار التي حدثت 

ك التأمین على الحیاة وتأمین الوثائق أو مع قیمة الشيء المؤمن علیه یستثني من ذل

  )1(المقدرة

من القانون المدني سالفة الذكر نلاحظ أنه  619من خلال المفهوم الوارد في المادة 

  .تناول الجانب الفني حیث قد عرف التأمین بأنه عقد

وهو تعریف لا یتناول إلا الجانب القانوني المتمثل في تأسیس العلاقة بین المؤمن والمؤمن 

  .له  بینما العمل القانوني ذاته ما هو إلا إنعكاس لعملیة فنیة یقوم علیها التأمین

ومع ذلك فإن المشرع ینظم التأمین بوصفه أحد العقود المسماة ولا یعني في هذا المقام 

أن یبین الجوانب الفنیة لهذا العقد رغم أهمیتها وبالتالي فالموضع المناسب للإفصاح عن 

                                                           
، 2009موسى، إدارة الخطر والتأمین دط، دار حامد، للنشر والتوزیع، عمان، الاردن أنظر أسامة عزمي، شقیري نوري  -1

  .87ص 
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إشتراط توافر المقومات الفنیة هو في القوانین الخاصة التي تبین شروط كیفیة التأمین و 

ممارسة النشاط وأقساط التأمین وسلم التعویض عن الأخطار المختلفة، وبالتالي فإن إدراج 

المتعارف علیه . الأسس الفنیة للتأمین ضمن التعریف القانوني، یتناقض مع المنطق السلیم

و مجموعة أحكام عامة، لا تخصص إلا بوجود نصوص من كون أن القانون المدني ه

  .مقیدة

  التعریف الإقتصادي للتأمین: المطلب الثاني

أداة لتقلیل الخطر الذي یواجهه : ( یمكن تعریف التأمین من الناحیة الإقتصادیة بأنه

الفرد عن طریق تجمیع عدد كاف من الوحدات المتعرضة لنفس ذلك الخطر، لجعل الخسائر 

رض لها كل فرد قابلة للتوقع بصفة جماعیة ومن ثم یمكن لكل صاحب وحدة التي یتع

  )1()الإشتراك بنصیب، منسوب الى ذلك الخطر

فالتأمین لا یمنع وقوع الخسائر ولا یقلل من تكلفة الخسائر على الإقتصاد ككل بل 

على العكس، فقد یؤدي في بعض الحالات إلى زیادة الخسائر لدى بعض الأشخاص بسبب 

عمد وقوع الخطر أو الإهمال أو عدم إتخاذ الإجراءات الكفیلة، لمنع الخطر أو التقلیل من ت

  .فرص حدوثه

كل ذلك إنطلاقا من أن هیئات التأمین ستقوم بدفع التعویض عن هذه الخسائر أیضا هناك 

  .أعباء إضافیة یتحملها الإقتصاد القومي

ة التي تنفقها هیئة التأمین ورغم وهي المتمثلة في المصروفات الإداریة والرأسمالی

  )2(ذلك فإن التأمین قد یفید الإقتصاد القومي في نواحي عدیدة 

                                                           
 14ص  2007أنظر عز الدین فلاح، التأمین و مبادئه، أنواعه، د ط دار أسامة للنشر و التوزیع، عمان،الاردن،  -1

  .15ص
  .90أنظر أسامة عزمي سلام ، شقیري نوري موسى ، المرجع السابق، ص -2
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ومن خلال التعریف الإقتصادي للتأمین فإن التأمین ینصب على قیم قابلة للتداول 

  .أو قیمة قادرة للتقییم ، بالمال وتتجلى هذه الصفة من حیث الهدف والموضوع

  الهدفمن حیث : الفرع الأول

والمدلول هنا ینصرف إلى دوافع الأطراف من أجل إبرام العقد فدافع هیئات التأمین 

كالتأمین (هو تحقیق الربح طالما تكتسب صفة التاجر خاصة في التأمین ذو القسط الثابت 

فشركة التأمین تسعى للقیام بعملیات التأمین من أجل تحقیق هدف إقتصادي یتعلق ) التجاري

  .ها المالي من جهة وتحقیق الربح من جهة ثانیةأساسا بتوازن

أما الدافع بالنسبة للمؤمن له كأن یكون شركة أو شخص عادي فهو یكمن في توفیر 

الضمان من المخاطر المحتملة التي یخشى من حدوثها على الأموال ومن مصلحته 

إذا تحقق الشخصیة المحافظة علیها وأخیرا حصوله على مبلغ مالي كتعویض، في حالة ما 

  .الخطر المؤمن منه

  من حیث الموضوع: الفرع الثاني

یتعلق موضوع عقد التأمین من الناحیة الإقتصادیة في ثلاثة عناصر أساسیة تتمثل 

  :في الأتي 

 .المخاطر المضمونة والتي تمثل محل العقد وهي كل ما یهدد المصالح المالیةللمؤمن له •

تعتبر قیمة مالیة یدفعها المؤمن لفائدة المؤمن له المبالغ المدفوعة في شكل أقساط والتي  •

والتي تشكل عنصر هام لتجمیع رؤوس الأموال لدى شركات التأمین وإعادة توظیفها في 

 .مشاریع إقتصادیة 

مبالغ التأمین وهي مبالغ مالیة یدفعها المؤمن للمؤمن له بعد وقوع الخطر المؤمن منه وهي  •

 .لمؤمن له في شكل مبالغ مالیةذات قیمة إقتصادیة لأنها تقدم ل
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ومن خلال ما تم توضیحه في التعریف الإقتصادي للتأمین نستنتج أن للتأمین آثار إقتصادیة 

  :یمكن تلخیصها كالأتي 

من الثابت أن أقدم أنواع التأمین هو التأمین البحري، ولقد كان للتأمین البحري بالغ الأثر في  •

 .القرون الوسطى والذي كان للتجارة الدولیة فیه دور مهمالنمو الإقتصادي في أوروبا بعد 

إن وجود برامج فعالة للتأمین على الأصول والممتلكات یزید من إقدام أصحاب الثروات على  •

الإستثمار لأنها ستقلل من المخاطر التي یواجهوها فیصیر بإمكانهم  حصر ما یواجهونه من 

فیزداد مستوى تخصصهم وخبرتهم، وجل ما  مخاطر بتلك المتعلقة بالعمل التجاري فحسب

 .لهذا من آثار على تولید فرص العمل وزیادة الثروة القومیة

من الثابت أن التأمین لا یؤدي إلى التعویض عن الضرر، فحسب بل تؤدي إلى تحسین  •

 )1( مستوى السلامة

وذلك لكي وتقلیل الحوادث وسد الذرائع إلى وقوع المكروه، وتفادي أسباب حدوث الخسائر 

تزید من أرباحها بتقلیل ما تدفعه من تعویضات، وبمقتضى هذا تمویل الأبحاث وتطویر 

البرامج والإجراءات التي تولد الحوافز لدى المستأمنین بالإهتمام بالسلامة وإشتراط إجراءات 

 یلتزم بها المستأمنون، وهذا الإنضباط الذي نراه في قیادة السیارات في الدول الغربیة إلا

نتیجة لعوامل منها الإلتزام بالتأمین على السیارة وإرتباط رسوم التأمین ودفع التعویض بطریقة 

  .القیادة والحرص على السلامة

الإستقرار في التعامل بالدیون والمعلوم أن البیع أنواع المداینات الأخرى لها دور مهم في رفع  •

ة التجارة فیها بسبب مماطلة المدینین أو مستوى رفاهیة الأفراد و تنشیط التجارة لأن المخاطر 

إفلاسهم أو تعرضهم للمرض و فقدان الدخل أو الموت ویتحقق الإستقرار لأن شركات 

التأمین یمكن ضمان تلك الحقوق في حالة وفاة المدین أو عجزه عن الكسب أو هلاك 

 .الرهون التي توثق بها تلك الدیون 

                                                           
  .13أنظرعز الدین فلاح ، مرجع سابق ،ص  -1
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مال في التأمینات الإجتماعیة عن أضرار الحوادث، الإستقرار الإجتماعي وذلك بتعویض الع •

 .وتوفیر برامج التقاعد والضمان الإجتماعي والتأمین الصحي والتأمین ضد البطالة

 .الإستقرار التجاري عن طریق التعویض عن المسؤولیة تجاه الأخرین  •

لفة إلى تعبئة المدخرات الضخمة التي تتكون عن دفع الناس أقساط التأمین بأنواعه المخت •

)1(.شركات التأمین ومن ثم توجیهها عن طریق تلك المؤسسات نحو المشاریع الإستثماریة
 

إن هیئات التأمین تعد أكثر المؤسسات قدرة على جمع المدخرات والإدخار كما هو 

  .معمول أساسا نحو الإقتصاد الوطني

ن تحقق خطر معین وعلیه فإن التأمین ذاته وسیلة یصبح بمقتضاه عبء الخسارة الناتجة ع

عبء خفیف، بالنسبة لعدد كبیر من الأفراد بدلا، أن یكون عبء كبیر بالنسبة لعدد قلیل 

  .منهم

  تعریف نظام التأمینات الإجتماعیة: المطلب الثالث

تعتبر التأمینات الإجتماعیة من أهم النظم التي تعالج الأخطار التي یمكن أن 

وأفراد أسرته بعد وفاته حیث تعرف التأمینات الإجتماعیة یتعرض لها الإنسان طوال حیاته، 

هي كل تأمین إجباري من الدولة یهدف إلى توفیر الحمایة المادیة للطبقات :( على أنها

الضعیفة للمجتمع في حالة تعرضهم لأخطار لیس في قدرتهم تحملها كأخطار المرض أو 

  ).صولهم سن الشیخوخة حوادث العمل العجز أو الوفاة المبكرة، البطالة أو و 

كما یعرف على أنها شكل من أشكال التأمین الحكومي ینظمه قانون الضمان 

  )2(.الإجتماعي للدولة وهو إلزامي لأصحاب الأعمال والعمال وفق نسب وقواعد محددة 

                                                           
  14أنظر عز الدین فلاح ، مرجع سابق، ص  -1
 ، أنظر زیاد رمضان ،مبادئ التأمین، دارسة عن واقع التأمین الطبعة الأولى ، دار الصفاء للنشر والتوزیع عمان،الاردن -2

  .01ص  1998
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ویخضع التأمین الإجتماعي في تنظیمه لقانون خاص به تضعه الدولة، وینظم 

تركة فیه، وهو الوحید الذي یستفید منه وصاحب العمل ملزم أحكامه ویحدد الأطراف المش

أیضا بالإشتراك فیه بدفع إشتراكات دوریة مقابل ما یحصل علیه، كما تلتزم الدولة فیه بدفع 

إشتراكات دوریة أو تعهد بسداد العجز عند حصوله، أو بالأمرین معا دون مقابل تحصل 

  )1(. علیه 

التأمین الإجتماعي من   saint – jours –Yvesكما یعرف سانت جورس یافس 

  )2(.منطلقین إعتبار الضمان الاجتماعي مفهوما ومؤسسة

  :بإعتبار الضمان الإجتماعي مفهوم-

هو مجموعة من المكانیزمات القانونیة والتداخلات الإنسانیة لضمان تغطیة الأخطار 

الإجتماعیة، التي یتعرض لها الفرد في حیاته، وذلك إنطلاقا من فكرة أن الضمان 

  )3(الإجتماعي هو لمجموعة من الأفراد ینتمون إلى نفس مستوى الأخطار التي تهدد وجودهم 

إنطلاقا من التعریف السابق یمكن أن نركز مفهوم التأمین الإجتماعي في ثلاثة   

  :أبعاد

 .الإطار التشریعي والقانوني المنظم لسیر نظم وقوانین الضمان الاجتماعي :البعد القانوني •

وماله من أثر وذلك لكونه یرتكز على الإشتراكات المقتطعة من أجور  :البعد الإقتصادي •

 .یل التجارالعمال ومداخ

  وهو القائم على مبدأ التكافل الإجتماعي من قبل الدولة :البعد الإجتماعي •

                                                           
لمخاطر والتأمین د ط ،دار الیازوري العلمیة للنشر و التوزیع ،إدارة اد أبو بكر و ولید إسماعیل السیفوأنظر عید أحم -1

  .287ص  2009عمان ، 

  
2 - saint jours yves * le droit de la sécurité sociale LE DJ TOM e1 année1980p13 

  .25ص  م 1969برهام عطا الله، مدخل إلى تأمینات الإجتماعیة، دار المعارف، مصر، أنظر  -3
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  بإعتبار الضمان الإجتماعي مؤسسة -

إنه مؤسسة توضع بین أیدي جماعات منظمة قصد توزیع المنتوج الإجتماعي وهي 

تعمل على تحصیل وصرف المداخیل الإجتماعیة من جهة، وإعادة توزیع جزء من الدخل 

  .الوطني على فئة معینة من جهة أخرى

ومن خلال هاته التعاریف التي إستعرضنها نستنتج أن لنظام التأمینات الإجتماعیة مجموعة 

  :من الخصائص التي تتمثل في الأتي

إنها نظام إجباري یلزم بالإشتراك فیه جمیع العاملین في الدولة وأصحاب الأعمال والدولة  •

 .نفسها 

إجتماعي، ویظهر ذلك أن العامل وصاحب العمل یشتركون في الأقساط إنها نظام تكافلي  •

كما أن الدولة تساهم في هذا النظام في صورة الإعانات التي تدفعها لصنادیق التأمینات 

 .الإجتماعیة 

الشمول لجمیع العاملین وأصحاب الأعمال والعمالة غیر المنتظمة كما أنه یشمل المتعطلین  •

 .نیة حین إنتهاء عملهم في جهة والإنتظار للحصول على عمل آخر عن العمل في فترات بی

 .إن الدولة تقوم بإدارة هذه التأمینات من خلال صنادیق التأمین التي تقوم بإنشائها •

ضمان إستمرار الدخل في التأمین عندما یقل الدخل أو یتقطع للعجز أو الشیخوخة أوالوفاة  •

ا یؤدي إلى توفیر الأمن الإقتصادي للإنسان في وتوفیر تكالیف العلاج أثناء المرض، مم

 .مستقبل حیاته أو لذویه بعد وفاته مما یجعله مطمئنا وینصرف إلى عمله بجدیة وكفاءة 

تحقیق التكافل والتعاون بین أفراد المجتمع بإعتباره، قیمة عالیة تعمل على تماسك المجتمع  •

 .وإستقراره 

لأن المشترك یدفع مبالغ قلیلة ویحصل على مزایا  إعادة توزیع الدخل بین أفراد المجتمع •

 .متعددة 

إستمرار الدخل للمواطنین بعد التقاعد یوفر لهم قوة شرائیة تساهم، في تنشیط حركة السوق  •

 .ومواجهة الركود
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وكمحاولة للجمع بین التعاریف السابقة نقول أن نظام التأمین الإجتماعي یقوم على أساس 

ث یغطي أنواعا من الأخطار لا طاقة للفرد أو المؤسسة على التضامن الإجتماعي، حی

تحملها مهما كانت قواها، ویتسم بطابع الإجباریة لمن یمتلك الصفة القانونیة له ویعمل على 

جمع الإشتراكات المحددة حسب مداخیل الأفراد وإعادة صرفها في شكل تعویضات وأداءات 

  .)1(یتمیز بها النظام عند إقتضاء الحاجة 

والأخطار التي یغطیها قطاع التأمینات الإجتماعیة تتعدى القانون لتشمل الإقتصاد 

أیضا بإعتبار شركات التأمین هیئة ذات طابع إقتصادي بالدرجة الأولى، فإن الأخطار التي 

تصیب المؤمن له تنعكس بدورها على شركة التأمین، وبالتالي تؤثر على الإقتصاد إما رفع 

أو العكس تدهور حالة الإقتصاد وتختلف بإختلاف هذه الأخیرة بإختلاف  الاقتصاد الوطني،

أنواعها ودرجة الخطر، كما تختلف من حیث المسؤولیة القانونیة المترتبة علیها  ونحن من 

خلال بحثنا سندرس أیضا كیف یصنف المشرع الجزائري أنواع الخطر وبماذا قیدها وأیضا 

  . لیها في قانون التأمینات الإجتماعیة الجزائري سنتاول الأخطار الواجب التأمین ع

ولحل هذه المسائل سنتاول دراستها من خلال المبحث الثاني حیث سنتطرق من 

خلاله الى دراسة مفهوم الخطر المطلب الأول، بالإضافة الى تحدید المخاطر التي یوجهها 

لإجتماعیة وذلك من خلال نظام التأمین الإجتماعي وطرق معالجتها وفقا لقانون التأمینات ا

  .المطلب الثاني

  

  

  

  

                                                           
درار عیاش، أثر نظام الضمان الإجتماعي على حركیة الإقتصاد الوطني ،دارسة حالة الصندوق الوطني للتأمینات  -1

شبكة بومرداس ،مذكرة الماجستر في العلوم الإقتصادیة، فرع التحلیل الإقتصادي عام  casnosالإجتماعیة لغیر الأجراء 

  .40ص  2004
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  .الأبعاد الإقتصادیة للمخاطر التي یغطیها التأمین الإجتماعي: المبحث الثاني

كما سبقت الإشارة إلیه سابقا إن هیئات التأمین هي مؤسسة عمومیة ذات طابع 

الإجتماعیة إقتصادي وبالتالي هناك علاقة طردیة بین المخاطر التي تغطیها التأمینات 

  .وحالة الإقتصاد الوطني، حیث توجد علاقة تأثیر وتأثر بینهما

یختلف الخطر في التأمین عن المفاهیم العامة الأخرى فإذا كان مفهوم الخطر 

بمعناه العام یتمثل فیما یهدد الإنسان من وقوع أحداث ضارة ، فإن معناه في التأمین قد لا 

من المناسبات ولبعض الأطراف أحداث سارة تنتفي یقتصر على ذلك بل یحقق في العدید 

فیها فكرة الضرر ویتحقق ذلك في كثیر من الفرص بالنسبة للمؤمن له والخطر بجمیع 

مواصفاته وأصنافه یمكن تعریفه بأنه حادث مستقبلي الوقوع لا دخل لا إرادة أحد الأطراف 

  )1(في حدوثه و أن یكون محله مشروعا 

ینشأ من الطبیعة كالزلزال والبراكین والفیاضانات وغیرها فهناك من الأخطار ما 

وهناك أخطار تنشأ عن الحروب والأخطار السیاسیة بالإضافة إلى أخطار تقلب العملة 

  .والخطر الناتج عن الفساد الإداري وأخطار العائلة وغیرها

ومن زاویة أخرى هناك الأخطار التي ترجع إلى عوامل فیزولوجیة للإنسان 

خوخة، المرض،الوفاة، الأمراض المهنیة، والبطالة التي تغطیها التأمینات الإجتماعیة كالشی

ومن هذا سنتطرق إلى تعریف الخطر وفقا لعدة أشكال ثم نحدد المخاطر التي یوجهها نظام 

  ـ.التأمینات الإجتماعیة وعلاقتها بالإقتصاد

  

                                                           
 2004ون التأمین الجزائري، الطبعة الرابعة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،أنظر جدیدي معراج، مدخل لدارسة قان -1

  .8ص
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  .مفهوم الخطر: المطلب الأول

ارات في ظل العدید من المتغیرات سواء كانت هذه یتطلب من الإنسان إتخاذ القر 

القرارات تتعلق بحیاته الخاصة أو العامة أو فیما یتعلق بوظیفته أو بعمله أو علاقاتها وأحد 

أهم المتغیرات عدم معرفة الإنسان ما قد یحدث في المستقبل وعدم تمكنه من معرفة نتائج 

  .خطر وفقا لعدة أشكالقراراته مسبقا ومن هذا المنطلق یمكن تعریف ال

  .الخطر بصفة عامة: الفرع الأول

إختلف العلماء المتخصصین في دراسة الخطر في تحدید تعریف الخطر، إلا إنه 

الخطر هو الخوف من تجاوز الخسائر المادیة الفعلیة للخسائر :( یمكن تعریفه كما یلي

  )1()المتوقعة نتیجة حادث مفاجئ 

  :ویتمیز هذا التعریف بما یلي 

یبرز التعریف الحالة المعنویة التي یكون علیها الشخص عند إتخاذ قرار ما وهي حالة  •

 الخوف

 .یوضح التعریف سبب حالة الخوف، وهو تجاوز الخسارة المادیة الفعلیة للخسارة المتوقعة •

یتضح من التعریف أن الخطر لیس الخوف من حدوث الخسارة، لإن هناك حالات یكون  •

 .الوقوع، كالوفاةالخطر فیها مؤكد 

 

  

ولكن التعریف یوضح أن الخطر هو حدوث تجاوز في الخسارة الفعلیة للخسارة 

المتوقعة وهذا یعني أن الوفاة لیست هي الخطر، ولكن الخطر یتمثل في تاریخ حدوث 

  .الوفاة
                                                           

  .18ص  1990أنظر ممدوح حمزة أحمد، إدارة الخطر و التأمین، المكتب الجامعي الحدیث، مصر، القاهرة،  -1
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  .یركز التعریف على الأخطار التي یترتب على تحققها خسارة مادیة

سارة، تنتج عن حدوث حادث مفاجئ، أي غیر معلوم وأخیرا یوضح التعریف أن الخ

  .تاریخ تحققه، ولیس لمتخذ القرار إرادة في حدوثه من عدمه

  :من التعریف السابق للخطر یتضح أنه یتمیز بمجموعة من الصفات أهمها

 عدم التأكد أو الإحتمالیة •

 یكون نتیجة حادث مفاجئ •

 یحدث في المستقبل •

 یترتب عن تحققه خسارة مالیة •

  الأخطار الاقتصادیة: الفرع الثاني

: وهي تلك الأخطار التي ینتج عن تحقق مسبباتها خسارة مالیة أو إقتصادیة مثل 

خطر الحریق أو خطر الوفاة فخطر وفاة رب الأسرة ینطوي على خطر معنوي یتمثل في 

سم فقدان العاطفة تجاه أفراد الأسرة كما یتضمن خطر مادي یتمثل في فقدان الدخل وتنق

  :الأخطار الاقتصادیة إلى قسمین

  .أخطار المضاربة: أولا

وتسمى أحیانا بالأخطار التجاریة وهذه الأخطار قد تكون نتیجتها، إما الربح وإما 

الخسارة مثال ذلك مخاطر الإستثمار في المشاریع التجاریة فقد تتحقق منها أرباح أو قد تنجم 

عوامل تتحكم في السوق قد یصعب التنبؤ بها عنها خسائر وتعتمد نتیجتها على مجموعة 

وهنا یصعب التأمین ضد هذه المخاطر ومن الأمثلة على هذه المخاطر أخطار المضاربة 

على الأسهم في سوق الأوراق المالیة وهذه المخاطر یختص بدراستها العلوم الإقتصادیة 

  )1( .والمالیة 
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  .أما النوع الثاني فیتمثل في الأخطار الصافیة

  .الأخطار الصافیة: نیاثا

وهي تلك الأخطار التي تكون نتیجتها إما الخسارة أو عدم الخسارة، مثال ذلك عند 

حدوث الخطر، فإن النتیجة تكون وقوع الخسارة، وعند عدم حدوثه، فإن النتیجة تكون عدم 

  .وجود الخسارة

بعكس ومن الجدیر بالذكر أن أخطار المضاربة قد تعود بالفائدة على المجتمع 

الأخطار الصافیة، فخسارة مستثمر نتیجة لإنخفاض أسعار الأوراق المالیة قد تعني ربح 

لمستثمر آخر، كما أن خسارة مصنع بفعل الحریق تعني خسارة لصاحب المصنع وكذلك 

  )1(. خسارة للمجتمع

  .ویمكن تقسیم الأخطار الصافیة عملیا إلى ثلاث مجموعات من الأخطار

  :ةالأخطار الشخصی -أ

وتشمل مجموعة من مصادر الأخطار التي یقع أثرها على الأشخاص بصورة 

مباشرة كالوفاة المبكرة، والمرض، والبطالة، والشیخوخة وهذه الأخطار تؤثرعلى الإنسان في 

  .شخصه

فخطر الوفاة المبكرة تعني وفاة رب الأسرة، دون أن یكمل الإلتزامات المالیة تجاه 

طفال وتعلیمهم وتوفیر المسكن وخسارة الدخل هنا هي خسارة عائلته لمصاریف تربیة الأ

مادیة ومعنویة كون الأسرة ستفقد الدخل وتلك الحمایة بسبب الوفاة، وبالمقابل فإن طفل في 

العاشرة من عمره لا تعتبر وفاة مبكرة لماذا ؟ لإن هذا الطفل لیس لدیه إلتزامات مالیة 

                                                           
هیم، الخطر والتأمین ، المبادئ النظریة والتطبیقات العملیة، كلیة التجارة، جامعة الإسكندریة، أنظر إبراهیم علي إبرا -1

  78ص.م 2008
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فر دخل كافي لشخص عند تقاعده وأما خطر تجاهها وأما خطر الشیخوخة فهو عدم تو 

المرض فهو یعني فقدان الدخل بسبب المرض نتیجة لعدم القدرة على العمل، كما أنه یعني 

  )1(.حجم كبیر من المصاریف بسبب العلاج

  :أخطار الممتلكات  - ب

وهي تلك الأخطار التي إنخفضت مسبباتها في صورة حادث كان موضع التأثیرهو 

... سواء كانت في صورتها الثابتة أو المنقولة ومنها الحریق والتلف والضیاعوالممتلكات، 

إلخ وغیرها من الأخطار التي تتعرض لها الممتلكات والتي إذا تحققت في صورة حادث فإنه 

یترتب علیها خسائر كلیة أوجزئیة في تلك الممتلكات حیث ینتج عنها فناء تلك الممتلكات أو 

  .نقص في قیمتها

ي الممتلكات أیضا عرضة لخسائر مباشرة، أو غیر مباشرة نتیجة لتعرض فمالك

في تصادم فإن الخسائر المباشرة هي عبارة : ممتلكاتهم للخطر، فإذا تحطمت سیارة مثلا 

عن مصاریف الإصلاح، والخسائر الغیر المباشرة تأتي نتیجة لعدم إستخدام السیارة أثناء فترة 

طل أو ضرر ومن هنا یمكن القول أن أخطار الممتلكات الإصلاح، وما ینتج عنها من ع

هي تلك الأخطار التي لو حدثت تصیب الفرد نفسه بخسارة مادیة نتیجة لهلاك الأصل أو  

  .تلفه أو نقص القدرة على إستخدام الأصل بكفاءة عالیة

  :أخطار المسؤولیة المدنیة - ت

وتشمل الأخطار التي یتسبب في تحققها شخص معین و ینتج عن هذا التحقق 

إصابة الغیر بضرر مادي في شخصه أو في ممتلكاته أو فیهما معا ویكون الشخص 

ذلك لإن ). أخطار الثروات( المتسبب مسؤولا عنها أمام القانون ویطلق علیها البعض 

باشرة الشخص نفسه وعلى ثروته بصفة الخسارة التي تترتب على حدوثها لا تصیب بصفة م
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عامة وعلما بأن هناك بعض الأخطار تؤثر على الشخص نفسه وعلى ثروته نذكر منها 

الأخطاء المهنیة للأطباء، والصیادلة والمحامین والمهندسین والمحاسبین : على سبیل المثال

  .وما تسببه هذه الأخطاء من خسائر تجاه الغیر

  الإجتماعيالخطر : الفرع الثالث

كما سبق تعریف الخطر فهو عبارة عن حادثة محتملة لا یتوقف تحققها على إرادة 

أحد طرفي العلاقة التأمینیة وخاصة إرادة المؤمن له والخطر أیضا هو حادث غیر سار 

  .عادة یترتب علیه نقص في الدخل أو زیادة في الأعباء أو تدهورا في الصحة الإنسان

ع المخاطر ومسبباتها متعددة ولكنها لا تخضع جمیعها ومما سبق نرى أن أنوا 

  .لقانون التأمین الإجتماعي بل یخضع لهذا الأخیر فقط ما یسمى بالمخاطر الإجتماعیة

ویقصد بها تلك الأخطار التي یتعرض لها الإنسان ككائن إجتماعي ومثالها المرض 

جتماعي فإن الفقه لم یعطي الخ، وفیما یتعلق بتعریف الخطر الإ...الموت والعجز والبطالة

  )1(.تعریفا أو مدلولا واحد بل تعددت التعریفات وفقا لزاویة نظر كل جانب فقهي

  تعریف الخطر الإجتماعي بالنظر إلى سببه: أولا

وفقا لهذا الإتجاه فإن الخطر الإجتماعي هو الخطر الناتج عن الحیاة في المجتمع 

  .الصلة بالحیاة الإجتماعیة للفرد وبوجودهوبمعنى آخر فإن الخطر الإجتماعي  وثیق 

على أنه یؤخذ على هذا التصور ما یؤدي إلیه من إتساع نطاق الخطر الإجتماعي 

  .وعدم تطابقه مع ما جرت علیه أنظمة التأمینات الإجتماعیة في مختلف الأنظمة القانونیة
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ناحیة  وبجانب ماسبق فإن هذا التعریف إذا كان موسعا من ناحیة فهو مضیق من

أخرى حیث أنه لا یشمل أخطار یغطیها قانون التأمین الإجتماعي كالشیخوخة والمرض 

  .الخ ، لأنها لاترتبط بصورة وثیقة بالحیاة الإجتماعیة للفرد...والوفاة

أن النقد الأساسي الذي یوجه لهذا الإتجاه یتمثل في كونه لا یساهم بصورة واضحة 

الذي یهتم به قانون التأمین الإجتماعي  ویرجع ذلك في تحدید مضمون الخطر الإجتماعي 

إلى أنه إذا كانت العلاقة بین حیاة الفرد، وسط الجماعة والمخاطر الإجتماعیة ذات تأثیر 

واضح في كثیر من الأحیان إلا أن هذه العلاقة لا تفسر كون قانون التأمین الإجتماعي یهتم 

  )1(. بضمان بعض المخاطر الإجتماعیة دون غیرها

  تعریف الخطر الإجتماعي بالنظر إلى آثاره ونتائجه: ثانیا

یعرف هذا الإتجاه الخطر الإجتماعي بأنه ذلك الحادث الذي یؤثر سلبا في المركز 

الإقتصادي للفرد بحیث یؤدي لإنقطاع أو نقص دخله أو زیادة أعبائه وقد یكون هذا التأثیر 

  . الشیخوخةراجعا لإسباب فیزولوجیة كالمرض أو العجز أو 

وهو ما یؤدي لنقص الدخل أو لإنقطاعه ومن الممكن أیضا أن یتمثل هذا التأثیر 

  .في زیادة الأعباء المالیة بسبب المرض كنفقات العلاج أو لزیادة الأعباء العائلیة

ویتمیز هذا التعریف بكونه یسمح بتغطیة قانون التأمین الإجتماعي لأي خطر یمكن 

الإقتصادي للفرد بغض النظر عن سببه أو مصدره، ولا شك أن هذا أن یؤثر على الأمن 

یجعل سیاسة التأمین الإجتماعي ترتكز على ضمان حد أدنى ومعقول من المستوى 

الإقتصادي لأي فرد في المجتمع بما یؤمنه جانب المخاطر قد تؤثر على مركزه 

ائل مواجهة المخاطر ، كما یتمیز هذا الإتجاه أیضا بكونه لا یقتصر وس)2(الإقتصادي
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الإجتماعیة على التعویض بل یضیف إلیها وسائل أخرى تسعى للوقایة من الأخطار وبهذا 

یتم مجابهة الخطر الإجتماعي بأسلوب علاجي وآخر وقائي على أنه یؤخذ على الإتجاه 

كونه لا یحدد فكرة الخطر الإجتماعي بدقة مما یجعلها فكرة مطلقة لأن كل الأخطار 

عیة تؤثر بالضرورة على المركز الإقتصادي للفرد في حین أن أنظمة التأمینات الإجتما

الإجتماعیة لا تغطي سوى بعض الأخطار فقط، ولا شك أن هذا الإطلاق یؤدي للخلط بین 

  .التأمینات الإجتماعیة والسیاسیة الإجتماعیة رغم إستقلال كل منهما

أنه كل حدث یؤدي إلى فقد ویذهب إتجاه آخر إلى تعریف الخطر الإجتماعي، ب

  )1(العمل أو لخفض مستوى معیشة  فرد یمارس نشاط مهني مهما كانت طبیعة النشاط 

وإذا كان هذا الإتجاه یتمیز بأنه أكثر تحدیدا من سابقیه فإنه یعاب علیه أنه یؤدي لقصر 

 التأمین الإجتماعي على من یمارس نشاط مهني فقط رغم أن الإتجاهات المعاصرة تبین

  .شمول التأمین الإجتماعي لكافة طوائف المجتمع متى وجدت الحاجة لذلك

وبمعنى آخر فإن الإستفادة من أحكام التأمین الإجتماعي أصبحت ترتبط بصفة 

  .الشخص كمواطن في الدولة ولیس كممارس لنشاط مهني معین

ویرى إتجاه آخر أن الخطر الإجتماعي هو كل ما یمكن أن یؤثر على المركز 

قتصادي للفرد سواء عن طریق قطع أو إنقاص الدخل أو عن طریق زیادة النفقات ولا الإ

عبرة لدى أنصار هذا الإتجاه بسبب هذا الخطر أي یستوي كون هذا السبب شخصیا أو 

مهنیا أو إجتماعیا ویرى أنصار هذا الإتجاه أن أنظمة التأمینات المختلفة تتفاوت فیما بینها 

طاق المخاطر وفقا لظروف كل دولة، ومدى ما حققته من نمو وتقدم بشأن درجة الحمایة ون

بصفة عامة فإن أنظمة التأمینات الإجتماعیة تتفق على تغطیة ، بعض المخاطر التي لها 

الأعباء العائلیة، الوفاة، المرض، إصابات العمل البطالة  العجز : صفة إجتماعیة ومنها

  .والشیخوخة والأمومة
                                                           

  .26، ص 1982أنظر أحمد حسن البرعي،الوجیز في التأمینات الإجتماعیة ،الطبعة الأولى، دار الفكر العربي،،  -1
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ذا الإتجاه نجد أنه یحدد الأخطار الإجتماعیة بطریقة إستقرائیة وبنظرة موضوعیة له

  )1(. من خلال دراسة الأنظمة المختلفة دون أن یحدد لنا بدقة المقصود بالخطر الإجتماعي

كما یذهب إتجاه آخر، أن الخطر الإجتماعي بإنه حدث یجبر الإنسان على التوقف 

رض والعجز والشیخوخة والموت والبطالة  الم: عن أداء عمله بصفة مؤقتة أو دائمة مثل 

  .وإصابات العمل

على أنه یؤخذ على هذا الإتجاه كونه یجعل الإستفادة من التأمینات الإجتماعیة قاصرة فقط 

على من یمارس نشاط مهني في حین أن التشریعات الحدیثة أصبحت تشمل كافة طوائف 

فها هذه التشریعات بغض النظر عما إذا المجتمع التي تستحق الإستفادة من الحمایة التي تكل

كان الفرد یمارس نشاطا مهنیا من عدمه وبجانب ذلك فإن تشریعات التأمینات الإجتماعیة لم 

تعد تغطي خطر فقد العمل، بل إمتدت للحالات التي تزید فیها الأعباء العائلیة أو یحدث 

  )2(.فیها إنخفاض في مستوى المعیشة 

لتعریف یعد من أفضل التعریفات التي قیلت بشأن تحدید وعلى أیة حال فإن هذا ا

كل حدث أو ظرف ( مفهوم الخطر الإجتماعي، ویمكن تعریف الخطر الإجتماعي بأنه 

یؤدي إلى فقد العمل أو التوقف عنه بصورة مؤقتة أو دائمة أو یؤدي لنقص قدرة الإنسان 

حیث تتولى صنادیق .) هعلى العمل أو لإنخفاض مستواه المعیشي بسبب خارج عن إرادت

الضمان الإجتماعي تغطیة هذه المخاطر وحمایة المؤمن له وذوي حقوقه وفیما یلي سنتطرق 

  )3(.إلى أهم المخاطر الإجتماعیة وطرق معالجتها

تحدید المخاطر الإجتماعیة التي یوجهها نظام التأمین الإجتماعي وطرق : المطلب الثاني

  .معالجتها 

                                                           

  .63أنظر مصطفى أحمد أبو عمرو، مرجع سابق، ص  -1
  .25أنظر أحمد حسن برعي، مرجع سابق، ص  -2
مؤرخة في  28ج ر(المتعلق بالتأمینات الإجتماعیة  07/1983/ 02المؤرخ في  83/11المادة الثانیة من القانون رقم  -3

  ).المرض ، الولادة ، العجز ، الوفاة :  تغطي التأمینات الإجتماعیة المخاطر التالیة:(والتي تنص ) 05/07/1983
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تغطیة الأخطار ) cnas – casnos – cnr(الإجتماعي  تتولى صنادیق الضمان

  : التالیة

 المرض •

 الأمومة •

 العجز •

 الوفاة •

 التقاعد •

  .التأمین على المرض: الفرع الأول

یحق للعمال التعویضات المختلفة المتعلقة بالمرض، وهذه التعویضات تتعلق 

المباشرة دون مقابل ، ویمكنهم الإستفادة من العلاجات )ذوي الحقوق( بالمؤمنین وذویهم 

وذلك وفقا للإتفاقیات المبرمة بین الضمان الإجتماعي وممثلي الأطباء الصیدلیات 

  .المؤسسات العلاجیة وعمال سلك الشبه طبي

  )1(:إن الأداءات العینیة للتأمین على المرض تتمثل في المصاریف التالیة

 العلاج •

 الجراحیة •

 الإستشفاء •

 ج بما فیها الفحوص البیولوجیةالأعمال الطبیة للتشخیص والعلا •

 الصیدلانیة •

 الأجهزة والأعضاء الإصطناعیة •

 إعادة التدریب الوظیفي للأعضاء وإعادة التأهیل المهني •

                                                           
 .المتعلق بالتأمینات الإجتماعیة  83/11المادة الثامنة من القانون  -1
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 علاج الأسنان وإستخلافها والجبارة الفكیة والوجهیة •

 النظارات الطبیة •

التي تعتري العلاجات بالمیاه المعدنیة أو المتخصصة المرتبطة بالأمراض أو الإصابات  •

 المریض

 النقل الصحي أو أي وسیلة نقل أخرى عندما تسلتزم حالة المریض ذلك •

 الأداءات المرتبطة بالتخطیط العائلي •

یمكن النص على أدات عینیة أخرى تدخل في إطار تغطیة التأمینات الإجتماعیة 

  .عن طریق التنظیم

ة للتأمین على حیث یتضح من خلال هذه المادة التي تضمنت الأداءات العینی

المرض حیث تتكفل بتغطیة خطر المرض بواسطة هذه الأخیرة بالإضافة إلى ذلك الأداءات 

النقدیة وذلك بواسطة دفع تعویضة یومیة للعامل الأجیر الذي یضطر إلى التوقف مؤقتا عن 

  .عمله بسبب المرض

  التأمین على الولادة : الفرع الثاني

  )1( :الولادةتشمل أداءات التأمین على 

 :الأداءات العینیة •

  .كفالة المصاریف المترتبة عن الحمل والوضع وتبعاته

 :الأداءات النقدیة •

دفع تعویضة یومیة للمرأة العاملة التي تضطر بسبب الولادة إلى الإنقطاع عن 

  .العمل

  )1(حیث تعوض المصاریف المتعلقة بالتأمین على الولادة وفقا للشروط التالیة

                                                           

  .المتعلق بالتأمینات الإجتماعیة  83/11من قانون  23المادة  - 1
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 .من التعویضات المحددة عن طریق التنظیم  %100المصاریف الطبیة على أساس تعوض  •

تعوض مصاریف إقامة الأم والمولود في المستشفى على نفس الأساس لمدة أقصاها ثمانیة  •

 .أیام

  التأمین على العجز والوفاة: الفرع الثالث

بحمایة  هذا التأمین یضمن للعامل معاشا للعجز والوفاة حیث تتكفل التأمینات

سواءا كان جزئیا أو كلیا فعند وفاة )1(المنخرط الذي یتعذر علیه القیام بأي نشاط بسبب العجز

المستفید من معاش العجز یحول المعاش العجز إلى ذوي الحقوق وفي سن التقاعد یحول 

  .معاش العجز إلى معاش التقاعد

أما التأمین على الوفاة یستهدف إفادة ذوي الحقوق المؤمن له إجتماعیا المتوفى من 

  )2(. منحة تعرف بمنحة الوفاة

  

  .التأمین على الشیخوخة: الفرع الرابع

یهدف التأمین على الشیخوخة إلى إفادة المؤمن بمنح مباشرة یمكن أن یضاف إلیها 

منحة التقاعد إلى منحة التقاعد ذوي الحقوق ویقصد زیادة الزوج المكفول، وبعد الوفاة تتحول 

  :بذوي الحقوق 

  الأشخاص المستفیدون : أولا

                                                           
على العجز ،منح معاش یستهدف التأمین (المتعلق بالتأمینات الإجتماعیة والتي تنص  83/11من قانون رقم  31المادة  -1

  ).للمؤمن الذي یضطره العجز إلى الإنقطاع عن عمله

یستهدف التأمین على الوفاة إفادة :(المتعلق بالتأمینات الإجتماعیة والتي تنص على مایلي  83/11من قانون  47المادة  -2

  ).ةأدناه من منحة الوفا 67ذوي حقوق المؤمن له إجتماعیا المتوفى المعرفین في المادة 
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  )1( :یقصد بالأشخاص المستفیدون طرفین إثنین

 .المؤمن علیهم -

 .ذوي الحقوق -

حیث یتعلق الأمر بالإشخاص الطبعیین الممارسیین بالفعل نشاط تجاري أو مهني 

  :للتنظیم المعمول به أما ذوي الحقوق فهم الأشخاص الأتي ذكرهموفقا للشروط المحددة وفقا 

زوج المؤمن له إجتماعیا غیر أنه لا یستحق الإستفادة من الأداءات العینیة إذا كان الزوج  •

نفسه أجیرا یمكنه أن یستفید من الأداءات بصفته ذا حق عندما لا یستوفي الشروط المنشئة 

 .للحقوق بحكم نشاطه الخاص

 .سنة) 18(د المكفولون البالغون أقل من ثماني عشرة الأولا •

 :ویعتبر أیضا أولادا مكفولین

سنة الذین أبرم لفائدتهم عقد تمهین یمنحهم ) 25(الأولاد البالغون أقل من خمس وعشرون  -

 .أجرة تقل عن نصف الأجر الوطني الأدنى المضمون

اولون دراستهم وفي حالة بدایة سنة الذین یز ) 21(الأولاد البالغون أقل من إحدى وعشرون  -

 .سنة لا یعتمد بشرط السن قبل نهایة العلاج) 21(العلاج الطبي قبل سن الحادیة والعشرین 

 الأولاد المكفولون والحواشي من الدرجة الثالثة المكفولون من الإناث مهما تكن سنهم -

نشاط مأجور بسبب الأولاد مهما تكن سنهم الذین یتعذر علیهم بصفة دائمة، ممارسة أي  -

 .عاهة أو مرض مزمن

ویحتفظ بصفة ذوي الحقوق الأولاد المستوفون شروط السن المطلوبة الذین إستلزم 

  .علیهم التوقف عن التمهین أو الدراسة بسبب حالتهم الصحیة

                                                           
  .المتعلق بالتأمینات الإجتماعیة  83/11من القانون رقم  67المادة  -1
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یعتبر مكفولین أصول المؤمن له إجتماعیا أو أصول زوجة عندما لا تتجاوز مواردهم  •

 .نى لمعاش التقاعد الشخصیة المبلغ الأد

  .الشروط المخولة في الحق للأداءات: ثانیا

للإستفادة من الأداءات المذكورة سابقا لابد من توفر بعض الشروط في المستفید 

  :وهما نوعان

 .الشروط العامة بكافة الأخطار •

  .الشروط الخاصة بكل خطر •

 :الشروط العامة  - أ

  )1(: وتتمحور حول نقطتین أساسیتین هما

 .الإنتساب •

 .التكلیف •

أي أنه لإستفادة من كل الأداءات یجب على العامل أن یقوم بعملیة الإنتساب  

المتمثلة ) حسب الحالة(والتسجیل في صنادیق الضمان الإجتماعي للأجراء وغیر الأجراء 

  .إقلیمیا على التراب الوطني بواسطة الوكالات والفروع

  )2() العقوبات والزیادات على التأخیر من(ثم دفع الإشتراكات وما یترتب عنها 

 :الشروط الخاصة  -  ب

فبإستثناء التأمین على المرض والأمومة التي تحتفظ بنفس الشروط، فالأخطار 

الأخرى لها شروط خاصة بها حیث یعطى الحق في الأداءات والتعویضات العینیة شریطة 

  )1(. أن یكون طلب التسجیل قد تم قبل خمس عشرة یوما على الأقل من تاریخ تلقي العلاج

                                                           
1 - chafia Saadi – badrreine slaim – le systéme tiers payant PGS ecole superieur de ss alger 1999 -2001 p 51 
2 - nouredine mezenner – étude de contrôle employeur et les cotistaion PGS –ESSS- ALGER 1999 p 15 



37 

 

  .التأمین على العجز – 1

  )2(: دة من معاش العجز یجب على المنخرط الإستجابة إلى الشروط التالیةللإستفا

أن یكون مصابا بعجز كلي ونهائي یجعله غیر قادر مطلقا على الإستثمار في ممارسة أي  •

 .مهنة

أشهر من ) 06(تنطلق عملیة الإستفادة من التأمین على العجز بعد إنقضاء أجل ستة  •

 .للمعاش  المنحة حتى بلوغ السن القانونیة

أن یكون مسجلا على الأقل منذ سنة قبل تاریخ المعاینة الطبیة للمرض أو الحادث أو  •

 .الاصابة المتسببة في حالة العجز 

  :التأمین على الوفاة – 2

یشترط إضافة إلى الشروط العامة المذكورة سالفا مع وجوب ممارسة النشاط من قبل 

  .المنخرط عند الوفاة

  :شیخوخةالتأمین على ال – 3

  :ونتطرق في هذا المجال إلى نوعین من التأمین

 : )3(معاش التقاعد وحتى یستفید المتقاعد من المعاش یجب أن تتوفر فیه الشروط التالیة  •

                                                                                                                                                                                     
للعامل الذي یمنعه عجز بدني أو عقلي ( المتعلق بالتأمینات الإجتماعیة والتي تنص  83/11من القانون  14المادة  -1

  :مثبت طبیا عن مواصلة عمله أو إستئنافه ، الحق في تعویضة یومیة تقدر كما یلي 

من الأجر الیومي بعد إقتطاع  %50ال للتوقف عن العمل المو ) 15(إلى الیوم الخامس عشر ) 1(من الیوم الأول  -

  إشتراك الضمان الإجتماعي والضریبة،

  من الأجر المذكور أعلاه %100الموالي لتوقفه عن العمل  16إعتبارا من الیوم  -

  .إعتبارا من الیوم الأول.%100في حالة المرض الطویل المدى أو الدخول إلى المستشفى تطبق نسبة 

  
2 -  djamel bouraoui – l’assurance maladie des professions indépendantes PGS- ESSS-alger 2001 p42 

مؤرخة في  28ج ر (والمتعلق بالتقاعد المعدل والمتمم 07/1983/ 02المؤرخ في  83/12المادة السادسة القانون  - 3

03/07/1983 (  
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رجال  65(بالنسبة للعمال الأجراء و) نساء  55 –رجال  60(توفر السن القانونیة للتقاعد  •

 .بالنسبة للعمال غیر الأجراء) نساء 60و

 

) 15(خمس عشر سنة : القیام بعمل فعلي ودفع الإشتراكات خلال فترة تقدر على الأقل ب •

كما یستفید المتقاعدین الذین یمتلكون صفة المجاهدین في صفوف جبهة التحریر الوطني أو 

)1(:أبناء المجاهدین من مزایا أخرى هي
 

 سنوات) 5(السن المطلوب لإستفادة من معاش التقاعد مخفض بخمس -

إضافیة لكل سنة عن العجز الناجم عن الثورة، حیث تحسب سنوات المشاركة  %10ة نسب -

 .الفعلیة في حرب التحریر الوطني بضعف مدتها وذلك لإنشاء الحق في المعاش

  .مستوى الأداءات: ثالثا

تختلف نسب الأداءات حسب نوع الخطر عموما هناك صیغتان للتكفل بمصاریف 

  :لذویه وهماالعلاج الطبي للمؤمن أو 

  .أن یسدد المعني مصاریف العلاج ثم یطلب التعویض لدى الصندوق المؤهل إقلیمیا -

  

                                                           
 91/16من القانون  34المتضمن تطبیق أحكام المادة  12/12/1992المؤرخ في  92/457المرسوم التنفیذي رقم  -1

یستفید ذوو حقوق الشهداء والمجاهدون وأراملهم وأولادهم :(یتعلق بالمجاهد والشهید والتي تنص  14/09/1991المؤرخ في 

ون بها، في جمیع القصر والمعوقون، بدون تحدید في السن من العلاج المجاني بالنسبة لكل الأمراض والعاهات المصاب

  .مؤسسات الدولة

  .تحدد كیفیة تطبیق هذه الفقرة عن طریق التنظیم 

  .یستفید المعطوبون من مجانیة تركیب وترمیم الأطراف الإصطناعیة مع توفیر جمیع اللوازم  -

للعلاج في المحطات  كما تستفید الفئات المشار إلیها في الفقرتین الأولى والثانیة أعلاه من التكفل الكامل من طرف الدولة،

  .المعدنیة التابعة للدولة

یحظى المجاهدون وذوو حقوق الشهداء من المعوقین من الدرجة الأولى بعنایة خاصة في مجال العلاج بالخارج بالنسبة  -

 ).للأمراض التي یستعصي علاجها داخل الوطن 
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أن یقصد المؤمن أو ذوي الحقوق المصالح الطبیة والصیدلیة الخاصة أو العمومیة التي  -

تربطها إتفاقیات مع الصندوق للإستفادة المجانیة من العلاج ومتطلباته حیث لا یدفع 

 .لفةالمعنیون أي تك

  .ویختلف مستوى الأداءات بحسب الخطر المغطى وطبیعة العلاج كما سبق القول

 :التأمین على المرض  - أ

%100إلى  %80تختلف نسبة التعویضات حسب القانون الساري المفعول من 
)1( 

بالنسبة للعمال الأجراء والعمال غیر الأجراء لمختلف التعویضات  %80حیث تطبق نسبة 

على المرض، والدواء، إضافة للمعالجة بالحمامات المعدنیة والمعالجة المتخصصة على 

  .المنتجات الصیدلانیة

بالنسبة للعمال الأجراء الذین یثبتون إنتمائهم للتعاضدیة  %100كما تطبق نسبة 

  .المتبقیة %20ل بإكمال العامة للعمال التي تتكف

أما بالنسبة للعمال غیر الأجراء فیجب أن یثبت المریض إصابته بأحد الأمراض 

  )2(:التالیة

 السل بجمیع أشكاله •

 الأمراض العصبیة النفسیة الخطیرة •

 أمراض السرطانیة •

 .أمراض الدم •

 الخراج اللمفاوي •

                                                           

مة النقدیة لحروف الرمزیة المتعلقة بالأعمال المتضمن تحدید القی 04/07/1987القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  - 1

 22/10/1988المهنیة التي یمارسها الأطباء وجراحو الأسنان و الصیادلة والمساعدون والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

  .المتضمن تحدید الجزافي لتكلفة الیومفي المستشفى

یحدد كیفیات تطبیق العنوان الثاني من  11/02/1984المؤرخ في  84/27المادة واحد وعشرون من المرسوم رقم  -2

  .والمتعلق بالتأمینات الإجتماعیة 02/07/1983المؤرخ في  83/11القانون 
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  إرتفاع ضغط الدم الخبیث •

 أمراض القلب والأوعیة الدمویة •

 الأمراض العضلیة •

 أمراض الدماغ •

 أمراض الكلى •

 أمراض المفاصل المزمنة والإلتهابیة •

 الروماتیزم •

 )الربو ( العجز عن التنفس المزمن  •

 الشلل •

 السكري •

 أمراض الغدد المعقدة •

 إلتهاب المعي الغلیظ النزیفي •

 مصاریف التزوید بالدم أو المصل أو مشتقاته أو وضع الرضیع في المحضنة عندما تفوق •

 .یوم 30مدة الإقامة 

 المصاریف التي تتعلق بالتجهیزات الكبرى •

 الجبارة الفكیة أو الوجهیة •

 إعادة التدریب الوظیفي •

 إعادة التكیف الوظیفي •

 .ذوي الحقوق بعد وفاة المؤمن •

 

 :حد المعاش الأدنى من الأجر الوطني المضمون أو یقل عن •

 .الحاصل على معاش العجز أو التقاعد -

 .منحة التقاعد المباشر أو المنقولالحاصل على  -
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 :التأمین على الأمومة- ب

كل المصاریف المتعلقة على أساس ما  %100ویتم تعویض خطر المرض بنسبة 

  :یحدده القانون وذلك في ما یتعلق بـ

 المصاریف الطبیة والصیدلانیة -

هذه النسبة مصاریف إقامة الأم والمولود في المستشفى لمدة أقصاها ثمانیة أیام، و تخفض  -

 :في الحالات التالیة %80إلى 

الإعلام بحالة الحمل والمعاینة الطبیة للضمان الإجتماعي المعنیة قبل ستة أشهر على الأقل  -

 .  من تاریخ الوضع

  یجب على الحامل إجراء بعض الفحوص الطبیة التي تسبق الولادة أو التي تلجأ لها

 )تقدیم الوثائق اللازمة ( الحمل فحص طبي كامل قبل إنتهاء الشهر الثالث من  -

 ).تقدیم الوثائق اللازمة ( فحص قبالي خلال الشهر السادس من الحمل  -

فحصان مختصان بأمراض النساء أحدهما قبل أربعة أسابیع من الوضع والثاني بعد ثمانیة  -

)1(.أسابیع من الوضع) 08(
 

 التأمین على العجز- ت

                                                           
إذ  34و32السابق الذكر المتضمن تطبیق أحكام المادتین  11/02/1984المؤرخ في  84/27المرسوم التنفیذي رقم  -1

ا لكي یثبت لها حقها في الحصول على الأداءات النقدیة بمقتضى یجب على المؤمنة له:( منه على 32تنص المادة 

التأمین على الأمومة أن لا تكون قد انقطعت عن عملها لإسباب أخرى غیر الأسباب التي یدفع الضمان الإجتماعي 

  ).تعویضات عنها ، أثناء المدة التي تتراوح بین تاریخ المعاینة الطبیة الأولى للحمل وتاریخ الوضع

  :تلحق بهایجب على الحامل إجراء بعض الفحوص الطبیة التي تسبق الولادة أو التي :(على ما یلي 34المادة  وتنص

 فحص طبي كامل قبل إنتهاء الشهر الثالث من الحمل -

 لي خلال الشهر السادس من الحملافحص قب -

أسابیع من ) 08(ثمانیة الثاني بعد و أسابیع من الوضع  )4(فحصان مختصان بأمراض النساء أحدهما قبل أربعة -

  .).في أبعد الحالات.الوضع



42 

 

%80یتم تحدید المبلغ السنوي لمعاش العجز 
من الدخل السنوي الخاضع ) 1(

  .للإشتراك ویساوي حوالي ثماني مرات من الدخل السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون

وفي حالة عدم التمكن من تحدید الدخل الخالي للضریبة یتم اللجوء وطبقا للتشریع        

  .الخاص بالضمان الإجتماعي إلى رقم الأعمال الجبائیة 

من المبلغ السنوي للأجر  % 75ولا یقل حالیا المبلغ السنوي لمعاش العجز من        

  .الأدنى المضمون

 :التأمین على الوفاة- ث

یقدر مبلغ منحة الوفاة الدخل السنوي الخاضع للإشتراك، كما هو أعلاه أو الدخل 

  .الشهري إثنا عشر مرة بالنسبة للأجیر

  )حسب وضعیة المنخرط ( عن الحد الأدنى وفي كل الحالات لا یمكن أن یقل 

 .المنخرط النشیط إثنا عشر مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون -

)2(.من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون %75المنخرط غیر النشیط  -
 

 :التأمین على الشیخوخة -ج

  :یحسب معاش التقاعد على أساس ثلاث نقاط

 عدد سنوات الإشتراك •

 لكل سنة قابلة للتصفیةالنسبة  •

  أساس حساب المعاش •

  :عدد سنوات الإشتراك – 1

                                                           

مؤرخة في  28ج ر ( المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنیة  02/07/1983المؤرخ في  83/13القانون رقم  - 1

05/07/1983.(  

  .یتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنیة 02/07/1983المؤرخ في 83/13القانون رقم  - 2
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للإستفادة من معاش التقاعد یمكن للعامل الإعتماد على جمیع الفترات التي قضاها 

  .في النشاط المأجور أو غیر المأجور على شرط تسدید كل إشتراكاته

والصندوق  CNRوحساب معاش التقاعد یقوم كل من الصندوق الوطني للتقاعد 

كل واحد فیما یخصه الإعتماد  CASNOSالوطني للضمان الإجتماعي لغیر الأجراء 

وتصفیة حقوق المستفید وذلك حسب عدد سنوات الإشتراكات المحددة بموجب كل من 

  .النظامین

  :نسبة الإستحقاق السنوي القابل للتصفیة–2

اك معتمدة تساوي السنة تحدد نسبة الإستحقاق السنوي القابل للتصفیة لكل سنة إشتر 

من الدخل السنوي الخاضع للإشتراك الذي یأخذ كأساس لحساب  %2.5المحددة ب 

  )1(.المعاش

ولابد أن یدرج ضمن هذا الحساب مختلف القوانین والتشریعات الخاصة بالحالات 

  .كالمجاهدین أبناء الشهداء ومعطوبي الحرب

  :أساس حساب المعاش -3

من المعدل المحسوب  (2)یعتمد كقاعدة لحساب معاش التقاعدیتكون الأساس الذي 

  .من جمیع السنوات العشر التي تلقى فیها أفضل المداخیل السنویة الخاضعة للإشتراك

                                                           
یحدد مبلغ المعاش بالنسبة ( المتعلق بالتقاعد والتي تنص  02/07/1983المؤرخ في  83/12نون من القا 12المادة  -1

 78/12الفقرة الثانیة من القانون  195من أجر شهري في المنصب كما حدد في المادة  %2.5لكل سنة معتمدة بنسبة 

وفقا لأحكام المنصوص علیها في المادة والمتعلق بالقانون الأساسي العام للعامل والمحسوب  05/08/1978المؤرخ في 

  ).أدناه 13

  .المتعلق بالتقاعد 02/07/1983المؤرخ في  83/12القانون  - 2
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ویحتسب وفقا لما أشیر له سابقا  كما أن العامل الأجیر علیه أن یثبت دفع 

ات أحتسبت على أساس سنو  10سنة من النشاط من بینها ) 32(إشتراكات إثنان وثلاثون 

  .الحد الأقصى من الإشتراك 

سنة من الإشتراك على الأقل  ) 15(أما بالنسبة للتاجر فعلیه أن یثبت خمسة عشر 

من الأجر السنوي الوطني الأدنى المضمون كأقل تقدیر ویصل  %75یحدد القانون نسبة 

  .من الأجر السنوي الوطني الأدنى المضمون بتحقیق الشروط السابقة %80إلى 

مبلغ الأجر الوطني ) 2.5(كما تحدد معاشات التقاعد للمجاهدین التي تساوي مرتین ونصف 

  .الأدنى المضمون

ونشیر أخیرا إلى أن المزایا والأداءات المستحقة التي تدفعها صنادیق الضمان الإجتماعي 

  .تقادم إذا لم یقم صاحبها بطلبهاالمعنیة معرضة لل

 .سنوات) 4(مدة التقادم بالنسبة للأداءات العینیة ومنحة الوفاة هي أربع  -

 .سنوات) 5(مدة التقادم بالنسبة للمعاشات والعجز هي خمس  -

كما یمكن الإعتراض على قرارات الصندوق من خلال وسائل الطعن المحددة 

  .قانونیا

 نة الطعن المسبقالمنازعات العامة من خلال لج -

 .المنازعات الطبیة والمتعلقة بالحالات الطبیة للمستفیدین وذوي حقوقه -

ومن المسائل المطروحة أعلاه نصل إلى خلاصة مفادها أن الإنسان بحاجة إلى 

الحمایة والضمان سواء كان ذلك من المخاطر التي یتعرض لها أثناء أداء عمله أو المخاطر 

المتعلقة به بطریقة غیر مباشرة والتأمین الذي یحتاجه الإنسان هو الذي یستهدف في الواقع 

للأشخاص ضد المخاطر التي لا یمكن توقعها ولامعرفة درجة تقدیم الضمان والأمان 

تطورتها فمن البدیهي التأمین علیها ولتفادي هذه المخاطر لجأت الدولة الى حلول تأمینیة 

للتعویض عن هذه المخاطر وهذا نتیجة للتطور الذي یصل الى المستوى التأمیني 
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ن ما یصیبهم الذي من شأنه أن والإقتصادي وذلك عن طریق تعویض المؤمنین إجتماعیا ع

  یحد من مواردهم والتأثیر على وضعهم الإجتماعي والإقتصادي

وهذا مایبین لن أهمیته على الجانبین الإجتماعي والإقتصادي ففي الجانب الإجتماعي تكمن 

أهمیة التأمین من حیث تحقیق الإستقرار للفرد والمجتمع وتنمیة الشعور بالمسؤولیة وأما من 

جانب الإقتصادي هو یسعى لتحقیق الإستقرار الإقتصادي من خلال دیمومة التوازن حیث ال

  .الذي یسعى له قطاع التأمین بصفة عامة وقطاع التأمینات الإجتماعیة بصفة خاصة 

ونظرا للأهمیة البالغة لهذه النقطة  فإننا سنتناول من خلال المبحث التالي دراسة 

وأهم الأثار المترتبة عن التأمینات الإجتماعیة بإعتبارهما الأهمیة الإقتصادیة والإجتماعیة 

  .عنصران أساسیان یجب على التأمین تحققهما

  أهمیة التأمین: المبحث الثالث

 رفي مواجهة المخاط) 1(جتماعیة إلى تحقیق أهدافها المتمثلةلإتسعى التأمینات ا

الحصول على ضرورات الحیاة جتماعیة هو تمكین هؤلاء من لإفالهدف الإنساني للتأمینات ا

  .لهم أو لأفراد أسرهم بعد وفاتهم

إذا كان الهدف الأساسي للتأمین هو توفیر التغطیة التأمینیة للأفراد أو المنشآت من 

نتائج الأخطار التي تواجهها سواء أكانت أخطار أشخاص أو ممتلكات أو مسؤولیة مدنیة  

للمشروعات ورجال الأعمال حیث یعمل وعلى  فإنه بذلك یساهم في توفیر الإستقرار الكامل

تفرغهم للتخطیط والعمل على زیادة الإنتاج بما یعود علیهم وعلى المجتمع بفوائد إقتصادیة 

وإجتماعیة غیر محدودة وقد فطنت معظم أو كل دول العالم إلى الأهمیة الإقتصادیة 

  .والإجتماعیة للتأمین فعملت على تشجیعه وتطویره بكافة الوسائل

                                                           
، 2000أنظر سالم الصدیق إسماعیل، مشكلة تمویل الضمان الإجتماعیالجزء الأول، دار الفكر العربي،الطبعة الأولى  -1

  .03ص
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  الأهمیةالإقتصادیة للتأمین: المطلب الأول

یعتبر التأمین من أهم وسائل الإدخار والإستثمار حیث أن قطاع التأمین بشقیه 

یعتبر أداة هامة ومتمیزة، من أدوات تجمیع المدخرات ومن ثم الإستثمار بكافة دول العالم 

) 1(وخاصة في الدول النامیة 
 

فبالنسبة لقطاع التأمينات الإجتماعية فيعتبر الإدخار هنا إحدى صور الإدخار الإجباري 

علیهم نظرا لإن فروع مثل هذا النوع من التأمين غالبا ما تكون إجبارية بالنسبة لمن تسري  

هذه الفروع وتختلف أیضا الصفة الإدخاریة في مثل هذه الأنواع من التأمین من فرع تأمین 

تبر تأمین العجز والوفاة والشیخوخة وعاءا إدخاریا هاما في هذا القطاع  حیث أن لأخر ویع

وجزءا آخر إدخاریا ) العجز و الوفاة ( إشتراك التأمین یتضمن هنا جزءا لتغطیة الخطر 

یستحق عند وصول المؤمن علیه سن المعاش ویتمثل الإدخار في الفروع الأخرى للتأمین 

  .صصات الفنیةبهذا القطاع في رصید المخ

وتكون العناصر السابقة بهذا القطاع مبالغ كبیرة تتسم بالإستقرار وضخامة الحصیلة 

تساهم بطرق مباشرة أو غیر مباشرة في تمویل خطط التنمیة الإقتصادیة بما یساعد على 

  .نمو المشروعات المختلفة خاصة في الدول النامیة

  العمل على زیادة الإنتاج: الفرع الأول

لما یتمیز به التأمین من توفیر التغطیات التأمینیة من أخطار كثیرة مما شجع نظرا 

الأفراد والمنشآت بالدخول في مجالات إنتاجیة جدیدة أو بالتوسع في مجالات إنتاجهم الحالیة 

دون تردد وبالتالي یساعد في الوصول إلى مزایا الإنتاج الكبیر كما یعمل على زیادة القدرة 

  .ه المشروعاتالإنتاجیة لهذ

                                                           

  .74،77التأمین وریاضیته، د ط، الدار الجامعیة، مصر، الأسكندریة، دن، ص ص أنظر إبراهیم على إبراهیم عبد ربه،  - 1
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ومن ناحیة أخرى فإن توافر التغطیة التأمینیة للأفراد العاملین بالمنشآت 

  )1(. والمشروعات من الأخطار المختلفة

من وفاة ومعاشات ومرض وإصابات عمل وبطالة سواء أكانت هذه التغطیة التأمینیة تتعلق 

المشروعات مددا طویلة  بهم أو بأسرهم كل ذلك سیساعد على إستمرارهم في العمل بمثل هذه

نسبیا وهذا سینعكس على تنمیة قدراتهم العملیة بالإضافة إلى مایوفره من إستقرار وأمان 

  .وطمأنینة لهم بما یعمل على رفع الكفاءة الإنتاجیة  لدى هؤلاء العاملین

  تسهیل وإتساع عملیات الإئتمان وزیادة الثقة التجاریة: الفرع الثاني

إتساع الإئتمان وزیادة الثقة التجاریة في دولة ما فیه تدعیم للحیاة مما لاشك فیه أن 

الإقتصادیة بها ویلعب التأمین في هذا المجال دورا بارزا وأساسیا  فمن المعروف أنه لا 

یمكن لصاحب مال أن یقرض ماله مالم یطمئن إلى أن موضوع ضمان هذا المال سواء 

وغیر مهدد بالفناء نتیجة تحقق خطر ویقوم  أكان موضوع الضمان منقولا أو ثابتا باق

التأمین بتوفیر هذا الضمان في حالة تحقق الخطر بالنسبة لموضوع الضمان المشار إلیه 

  .ومن هنا كانت أهمیة دور التأمین في تسهیل وإتساع الائتمان

العمل على تحقیق التوازن بین العرض والطلب في الحیاة : الفرع الثالث

  اع نطاق التوظیف والعمالةالإقتصادیة وإتس

إن التأمین یمكن أن یلعب دورا أساسیا كوسیلة لتحقیق التوازن التلقائي بین العرض 

والطلب في الإقتصاد الوطني ففي أثناء الرواج الإقتصادي یمكن للدولة التوسع في نطاق 

  .لفئات جدیدةالتغطیة التأمینیة بالنسبة للتأمینات الإجتماعیة الإلزامیة من حیث شمولها 

حیث یساعد ذلك على زیادة المدخرات الإجباریة بما یحد من الموجة التضخمیة  

خاصة في الدول النامیة فالأجر السابق یساعد على التقلیل من الطلب المتزاید على السلع 
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الإستهلاكیة لانه یعمل على التقلیل من حجم الدخل الممكن التصرف فیه عن طریق إقتطاع 

  .راكاتقیمة الإشت

وفي فترات الكساد تعمل التأمینات الإجتماعیة على زیادة قیمة التعویضات التي تستحق 

للمؤمن علیهم في حالات المرض وإصابة العمل لهم ولمستحقیهم من أرامل ویتامى في حالة 

الوفاة، بما یساعد على زیادة مستوى إنفاقهم على السلع والخدمات والإجراءات السابقة 

زیادة الطلب الفعال على مثل هذه السلع والخدمات بما یساعد على القضاء  ستساعد على

على هذا الكساد وتتضح هذه الظاهرة بصورة محسوسة في الدول الرأسمالیة التي تتعرض 

  .لهزات إقتصادیة عنیفة نتیجة للدورات الإقتصادیة من رواج وكساد

بالعمل على إمتصاص البطالة، ) تماعيالتجاري والإج(كما یعتبر التأمین بقطاعاته المختلفة 

ذلك أن التوسع في التأمین بالقطاع التجاري یقتضي توافر حد أدنى من العمالة بأنواعها 

  .المختلفة

أما بالنسبة لقطاع التأمین الإجتماعي، فنظرا لإن الإتجاه الحدیث هو تطبیق فروع هذا النوع 

تدریجیة فإن ذلك سیساعد على توظیف من التأمین على قطاعات الشعب المختلفة ، بصورة 

جزء كبیر من العمالة المختلفة بصورة مباشرة في الهیئات القائمة على تنفیذ هذه الفروع 

  )1(.وبصورة غیر مباشرة في هیئات التأمین بذلك تساعد قطاعات التأمین في محاربة البطالة

  الأهمیة الإجتماعیة للتأمین: المطلب الثاني

من قیام نظام التأمینات الإجتماعیة وتطبیقه هو القضاء على  إن الهدف الأساسي

الحاجة وسد باب من أبواب الفقر الذي یهدد أصحاب الدخل وأسرهم عندما ینقطع أو 

ینخفض ویعتمد في تحقیق هذا الهدف على تكوین رأس مال یصرف منه عند قیام الأسباب 

لعجز أو المرض أو البطالة أو زیادة الموجبة للعون كالإنقطاع عن العمل بسبب الشیخوخة وا
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أفراد الأسرة أو نفقات مالیة كبیرة ومن بین الأهداف التي یسعى التأمین في المجال 

  :الإجتماعي تكمن فیما یلي

  تحقیق الإستقرار الإجتماعي للفرد وللأسرة: الفرع الأول 

والحاجة بما یساهم التأمین الإجتماعي في محاربة الفقر حیث أنه یجنب الفرد العوز 

یضمن له من تعویض مادي یضمن له الحد الأدنى لمستوى المعیشة له ولأسرته عن طریق 

تعویضه عن الخسائر التي تحدث في دخله نتیجة لمرضه أو عجزه أو بلوغه سن الشیخوخة 

  .أو تعرضه للبطالة

كما أن التأمین الإقتصادي یحقق الغرض نفسه عند تعرض ممتلكات الفرد لإخطار 

حریق أو السرقة ویكون الغرض منها ضمان مبلغ ما یصرف للمؤمن له مرة واحدة  ال

وبصفة دوریة بما یضمن له الإنفاق على نفسه عند بلوغه سن معینة یكون فیها غیر قادر 

على الكسب من العمل أو بما یضمن لأسرته بعد وفاته الإنفاق على أنفسهم لحین إتمام 

  .دراستهم مثلا

  .تنمیة الشعور بالمسؤولیة والعمل على تقلیل الحوادث: الفرع الثاني

إن ما یتمیز به التأمین إن المستأمن لا یستحق التعویض في بعض هیئات التأمین 

إذا ما كان هناك إرادة المستأمن في تحقق الخطر المؤمن منه، كما أنه في بعض أنواع 

ن حد معین ووجود مثل هذه التأمین لا یستحق المؤمن له تعویض إلا إذا زادت الخسارة ع

الإشتراطات والتحفظات بالتأمین تنمي لدى الفرد الشعور بالمسؤولیة لتجنب تحقق الخطر 

  )1(.المؤمن منه بقدر الإمكان 
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وفي الجانب الأخر نجد أن هیئات التأمین تعمل من جانبها بإعداد بحوث 

ى زیادة حدتها إن هي والدراسات لإستكشاف أسباب تحقق الأخطار والعوامل المساعدة عل

حدثت وذلك تمهیدا للعمل على تقلیل تكرار حدوث هذه الأخطار ومن ثم مدى إنتشارها 

وبالطبع یعود ذلك بالفوائد الإقتصادیة والإجتماعیة على أفراد المجتمع، فمثلا أن هیئات 

التأمین تعمل من جانبها بإعداد الدراسات عن مسببات حوادث العمل بالمصانع، من ثم 

توصي بإتباع أنسب الوسائل لمنع هذه الإصابات والحد منها ومن ثم الخسائر الناتجة عنها 

بین مجتمع العمال، كما نود أن نشیر أن مثل هذه الجهود من شركات أو هیئات التأمین 

  .للعمل على تقلیل الحوادث لا یعود بالفائدة على المجتمع ككل 

دعامة رئیسیة من دعائم أي مجتمع لما لها من جتماعیة لإالتأمینات ا وبالتالي تعتبر

بالإضافة إلى ما یحققه من غایات  جتماعي معا،لإقتصادي والإأهمیة على المستویین ا

  .مختلفة التي سوف نستعرضها في المطلب الثالث

  الغایة من نظام التأمینات الإجتماعیة: المطلب الثالث 

قتصادیة والتأمینات الإجتماعیة والعكس من المؤكد أن تحلیل العلاقة بین التنمیة الإ

من الظواهر التي لابد من التعرض لها بنوع من الدراسة والتحلیل بأي مجتمع والوقوف على 

أبوابها المختلفة وهو ما یمكننا من معرفة أثرها على السیاسة الإقتصادیة للدولة من ناحیة 

  .وسیاسة التأمینات الإجتماعیة من ناحیة أخرى

نظام التأمینات الإجتماعیة في تحقیق النمو الإقتصادي وهذا من خلال  حیث یساهم

) التي لها علاقة مع التأمین(تشجیع الإستثمارات وخاصة لدى أصحاب المؤسسات الصغیرة 

وكذلك ) بسبب الحالة الصحیة للعمال التي یوفرها مثلا(بالإضافة إلى رفع إنتاجیة العمال 

نشطة الإقتصادیة وتأمین العمال الأجراء إضافة إلى هذا، یساهم في التوجه نحو ممارسة الأ

فإن التأمین الإجتماعي یساهم كذلك في تحقیق التنمیة الثقافیة وتحسین رأس المال البشري 

والإجتماعي، بحیث یمكن أن یساهم في تأمین الفئات الأكثر فقرا وحرمانا في تحقیق 
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تصادیة ویلعب دورا مهما كذالك في محاربة إصلاحات هیكلیة تساعد على تحقیق التنمیة الإق

  )1(اللامساواة و تخفیض الفقر وإعادة توزیع الثروة بین فئات المجتمع 

تراكم رأسمال الذي یستثمر ورأسمال البشري وقدرته على ( وبإعتبار أن كل من 

الإبداع والتكییف المستمر لإستیعاب رأسمال المادي من العوامل المؤثرة على التنمیة 

لإقتصادیة فإن هذین العاملین هما أیضا من العوامل المؤثرة على التأمینات الإجتماعیة ولا ا

سیما الرأسمال الانساني إذ یقوم على فائض الإنتاج القومي كما یقوم على تركیز جزءا من 

الدخل القومي وتوزیعه على المستفیدین فهو إذن حبس لجزء من الدخل القومي عن دائرة 

  .إطلاقه دائرة الإستهلاكالإستثمار و 

  :ومن الناحیة الإقتصادیة فإنه یساهم في

المساعدة على إستقرار المشروعات بإستقرار الأموال والعاملین وهو ما یرفع الكفاءة والفعالیة  -

 الإنتاجیة

 حفظ الثروة -

 حفظ وظیفة التمویل -

 تحقیق الرفاهیة الإقتصادیة -

 مكافحة التضخم وإمتصاص البطالة -

إلى هذا فإن نظام التأمینات الإجتماعیة، یساعد على تحقیق الإستقرار بالإضافة 

المالي والإقتصادي والسیاسي للدولة على إزدهار التأمین الإجتماعي ومن جهة أخرى 

كما تتولد علیها مجموعة من الأثار الإجتماعیة ینعكس الأمر عند التقلبات والأزمات

  :والإقتصادیة تتمثل أساسا فیما یلي

 :نسبة للأثار الإجتماعیة تكمن في الأتيفبال •

                                                           
1- CLIVE BAILY- extension de la couverture de sécurité sociale en afrique –document ESSn20- campagne 
mondiale sur la sécurité sociale et la couverture pour tous. Bureau international du travail- genève .2004.p1 
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عندما یصبح غیر قادر على العمل بسبب  ،مین العیش المستقر والحیاة الكریمة للعاملأت �

  . إصابته أو مرضه أو تقدمه في السن

الذین كانوا یعتمدون  ،مین العیش المستقر والحیاة الكریمة لأفراد أسرة العامل المؤمن علیهأت �

  .وفاتهعلیه في توفیر متطلبات معیشتهم وذلك في حالة 

لیة أو الأداة الرئیسیة في الوقت الراهن لتحقیق التكافل جتماعیة الألإتمثل التأمینات ا �

  .السلامو والتضامن بین أفراد المجتمع، بما یعكسه هذا التكافل من تحقیق الأمن 

حرص الإسلام على تأكیده، وسن  ،جتماعيإثر أداث جتماعیة إحلإیمكن للتأمینات ا �

التشریعات اللازمة لتحقیقه، وهو إعادة توزیع الدخل لصالح الطبقات الفقیرة بما یسهم في 

)1(جتماعي للطبقات الفقیرة فیهلإتقلیل الفوارق بین طبقات المجتمع ورفع المستوى ا
 

 :یليأما بالنسبة للأثار الإقتصادیة یمكن تلخیصها فیما  •

لأنه یكون مرتاح البال، حیث إذا فاجأه الموت أو داهمه ، زیادة إنتاجیة العامل خلال خدمته �

  .المرض سوف یتلقى التعویض، أي یبعد عنه الخوف من المستقبل

قتصادي من خلال لإستقراراالإ جتماعیة فهولإقتصادي الثاني للتأمینات الإوأما الأثر ا �

ستهلاك والإنتاج لإوالعرض الكلي لكل من سلع وخدمات ا دیمومة التوازن بین الطلب الكلي

قتصادیة أن للطلب الكلي الفعال شقین أو لإمعا حیث من المعلوم وفقا لقواعد النظریة ا

أولهما ویتمثل في الطلب العام أي المتحقق من جانب الدولة ومؤسساتها وهیئاتها  ،جانبین

اني في الطلب الخاص أو طلب مجموع العامة على سلع وخدمات الاستهلاك، ویتمثل الث

ختلال أي من جانبي الطلب المتقدمین إ الأفراد في المجتمع على نفس السلع والخدمات و 

بالزیادة أو النقص یؤدي بالضرورة إما إلى التضخم وإما إلى الانكماش،ولكلتا الظاهرتین 

  .قتصاد القومي لأي دولةلإنعكاسات سیئة على اإ

ن هذه أو  ،ستهلاكاملة في كل مجتمع یتزاید لدیها المیل الحدي للإومعلوم أن الطبقة الع �

نه ومن مقتضاه القول أالطبقة تشكل في كل مجتمع نسبة كبیرة من حجم السكان، بما من ش
                                                           

الإجتماعي، بوزریعة الجزائر، الطبعة الثالثة،               أنظربلعروسي أحمد التیجاني، وابل رشید، قانون الضمان  - 1
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حد شقي الطلب الكلي الفعال،وهو الطلب الخاص على سلع أوالمتزاید على  ربتأثیرها الكبی

  .ستهلاكلإوخدمات ا

ن الطلب الخاص للطبقة العاملة سوف یعیش حالة من إجتماعیة، فلإالتأمینات اومع وجود  �

جر نسبة من العمال نتیجة تعرضهم لأنواع المخاطر أستقرار، على الرغم من توقف الإ

جتماعیة،سوف تعوضهم لإداءات والمعاشات التأمینیة اجتماعیة، وتعلیل ذلك هو أن الألإا

صابتهم، فیظل طلبهم الخاص على سلع وخدمات نقطع عنهم لإإعن هذا الأجر الذي 

)1(.ستهلاك ثابتا دون ما تأثر بتلك المخاطرالإ
 

نلاحظ مما سبق ذكره، أن نظام التأمینات الاجتماعیة له أهمیة بالغة خاصة في 

الوقت الحالي زیادة على إعتباره وسیلة للحمایة من الخطر الإجتماعي فهو یؤثر إیجابیا في 

غیرات الإقتصادیة والأهم من ذلك كله أنه یعمل على تعبئة المدخرات في العدید من المت

سبیل تمویل الإستثمارات التي تعتبر العنصر الأساسي في الإقتصاد، إضافة إلى ذلك 

نلاحظ أن الدولة قد قطعت شوطا كبیرا في مجال التأمین بتوفیر المناخ الملائم لها  

توى المالي أو الإقتصادي أو الإجتماعي وتخصیص مساحة واسعة لها سواء على المس

الأمر الذي یفرض على هذه الأخیرة تقدیم خدمات تأمینیة تسایر متغیرات البیئة الإقتصادیة 

والجزائر كغیرها من الدول تسعى لتحقیقها سواء بسنها لقوانین خاصة بالتأمین أو عن طریق 

  .فتح آفاق جدیدة لعملیة المنافسة التأمینیة

ض مفاهیم عامة حول التأمینات، نخلص في الأخیر إلى القول أنه إذا بعد إستعرا

كان الهدف الأساسي للتأمین، هو توفیر التغطیة التأمینیة للأفراد والمنشآت من نتائج 

الأخطار المختلفة، التي یواجهونها سواءا الأخطار الخاصة بالأشخاص أو الممتلكات أو 

  .المسؤولیة المدنیة
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في توفیر الإستقرار وزیادة الإنتاج بما یعود علیهم وعلى المجتمع فإنه بذلك یساهم 

بفوائد إقتصادیة وإجتماعیة، حیث یعتبر التأمین من أهم وسائل الإدخار والإستثمار ویساعد 

  .على زیادة الإنتاج لما یشعره الأفراد من حمایة تأمینیة وبالتالي تحقیق التوازن الإقتصادي

نطاق التوظیف والعمالة وتحسین میزان المدفوعات  ومن جهة یساعد على توسیع

  .لما له من علاقة بتحقیق الفوائض من العملات الصعبة

أما إجتماعیا فإنه یحقق إستقرار الفرد ومنه الأسرة وبالتالي المجتمع ویحقق الشعور 

  بالمسؤولیة و بالتالي تقلیل الحوادث

ین على حسن سیر وتنفیذ خطوات التأمین أخیرا أن عقد التأمین هو الضامن لكلا الطرف     

المختلفة هذا ما یجعل صلاحیة هذا العقد تتحدد وفقا لمبادئ قانونیة وإجراءات لازمة تحت 

  .إشراف ورقابة الهیئات المكلفة بهیئة التأمین 
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  عصرنة قطاع الضمان الإجتماعي وتأثره بالإقتصاد الوطني: الفصل الثاني

تعد الجزائر من الدول السباقة قاریا وعربیا في إصلاح منظومة الضمان الإجتماعي 

  .وعصرنتها، وهذا ما فرضه التقدم التكنولوجي الذي یشهده القرن

  الفصل الثاني

عصرنة قطاع الضمان الاجتماعي 

 وتأثره بالإقتصاد الوطني
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لأفراد من المخاطر، وإلى وقد إتسع نظام الضمان الإجتماعي في كافة أشكاله من حمایة ا

تحقیق العمل التأمیني الهادف إلى تعبئة مدخرات الأفراد والشركات وإستثمارها في أوجه 

مختلفة وهو ما یؤدي إلى دفع عجلة التنمیة الإقتصادیة للبلاد  وبالتالي إعادة توزیع الدخول 

  .من خلال ما یعرف بالتأمین الإجتماعي

هدفه الأساسي هو الحمایة، وحتى یكون وسیلة للمضاربة كما أنه یعمل على الحفاظ على 

تفرض الدولة رقابة خاصة على شركات وهیئات التأمین تتمثل في المحافظة على إلتزاماتهم 

إزاء المؤمن لهم، وذلك بتكوین إحتیاطات مختلفة ومع كل هذا یراعي نظام التأمین 

ویصبح عامل إنتاج بالمحافظة على الإجتماعي المصلحة العامة فهو یقود الإقتصاد الوطني 

وسائل الإنتاج الأخرى وبالتالي تحقیق مردودیة إقتصادیة من خلال رؤوس الأموال وتمویل 

المشاریع هذا من جهة  حیث أن قانون الضمان الإجتماعي یجب أن یواكب التطور 

لصدد الإقتصادي وذلك إستجابة إلى تطلعات المؤمن لهم إجتماعیا وذوي حقوقهم وبهذا ا

یعمل قطاع الضمان الإجتماعي على تطویر نشاطاته وبصفة مستمرة عملا بمبدأ التوزیع 

والتضامن، حیث إرتكزت الإصلاحات التي قام بها القطاع  لیسایر الإقتصاد الوطني بصفة 

عامة والإقتصاد العالمي بصفة خاصة حیث حولنا من خلال هذا الفصل على التركیز على 

العصرنة والحفاظ على التوازنات المالیة، وما دعم تطور الضمان محاور أساسیة وهي 

الاجتماعي في الجزائر هو مسار الإصلاحات الشاملة للمنظومة الذي یعتبر قطاع 

  .إستراتیجي یؤثر في الإقتصاد والذي تولیه الدولة عنایة خاصة

  

  

وتبعا لذلك فقد تناولنا في هذا الفصل خطة مقسمة الى ثلاث مباحث، حیث تناول المبحث 

الأول دراسة حالة صندوق الوطني للتأمینات الإجتماعیة للعمال الأجراء وكالة عین الدفلى، 

أما المبحث الثاني فقد تضمن تمویل صنادیق الضمان الإجتماعي وإرتباطها بالبعد 



57 

 

تناول المبحث الثالث أهم الإنجازات في قطاع الضمان الإجتماعي الإقتصادي، وفي حین 

  .وعلاقتها بالإقتصاد الوطني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

وكالة عین  CNASدراسة حالة الصندوق الوطني للعمال الأجراء : المبحث الأول

  الدفلى

یهدف هذا المبحث إلى إعطاء فكرة عامة عن وكالة عین الدفلى وذلك من خلال عرض 

  .وهیكله التنظیمي ومحاولة ذكر مهام كل مصلحةنشأته 
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وقبل التطرق إلى هذا یعتبر الصندوق الوطني للتأمینات الإجتماعیة للعمال الأجراء، من أهم 

  .الصنادیق المكونة  لمنظومة الحمایة الإجتماعیة في الجزائر

یتواجد منذ نشوء حیث یعتبر من أقدم الصنادیق الموجودة في نظام التأمینات الجزائري إذ 

  .1957النظام عام 

حیث یحتوي على الوكالة المركزیة الكائن مقرها ببن عكنون العاصمة على بعض الملاحق 

  :والتي تتمثل في الآتي 

 مركز وطني یستعمل النظام الكلي للإعلام الألي •

 تسع وعشرین مراكز جهویة للإعلام الألي •

  :بالإضافة إلى المرافق الصحیة والمتمثلة في

 مستشفیین متخصصین أحدهما لجراحة القلب للأطفال والأخر لجراحة العظام •

 عیادة لجراحة الأنف والأذن و الحنجرة إبن سینا •

 )ببولوغین( مركز لإعادة التأهیل والإدماج المهني •

سبع وثلاثون مركز طبي إجتماعي وستین صیدلیة وكذا المرافق الإجتماعیة والمتمثلة  •

 :في 

 روضة أطفالأربع و ثلاثون  -

 مركز سیاحي ببجایة -

  :حیث یتولى الصندوق في إطار القوانین الساریة المفعول المهام التالیة

تسییر الأداءات العینیة والنقدیة للتأمینات الإجتماعیة، وحوادث العمل والأمراض  •

 .المهنیة

 .تسییر الأداءات العائلیة •

 .ضمان التحصیل والمراقبة الطبیة •
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ل إنجازات ذات طابع صحي وإجتماعي كما هو منصوص علیه القیام بأعمال في شك •

المتعلق بالتأمینات الإجتماعیة ، وذلك بعد إقتراح  83/11من القانون رقم )1( 92في المادة 

 .من مجلس إدارة الصندوق

 83/11من قانون ) 2( 90تسییر صندوق المساعدة والإغاثة المنصوص علیه في المادة  •

 .تماعیةالمتعلق بالتأمینات الإج

 

المتعلق  83/11من القانون  )3( 60إبرام المعاهدات المنصوص علیها في المادة  •

 بالتأمینات الإجتماعیة

                                                           
تقوم هیئات الضمان الإجتماعي  قصد ( المتعلق بالتأمینات الإجتماعیة، والتي تنص  83/11من قانون  92المادة  -1

  .جماعیة ، بأعمال في شكل إنجازات ذات طابع صحي و إجتماعي إستفادة العمال وذوي حقوقهم من أداءات 

  تمول هذه الأعمال بواسطة صندوق العمل الإجتماعي و الصحي المتكون من حصة من الإشتراكات

  یقترح الصندوق برنماج العمل الإجتماعي والصحي ویصادق علیه الوزیر المكلف بالضمان الإجتماعي

  )یة والإجتماعیة التي تقوم بها هیئات الضمان الإجتماعي عن طریق التنظیمتحدد مختلف أشكال الاعمال الصح

ینشأ صندوق للمساعدة والإسعاف یخصص ( المتعلق بالتأمینات الإجتماعیة و التي تنص 83/11من قانون  90المادة  -2

  :ا منهالمنح إمتیازات للمؤمن لهم إجتماعیا ولذوي حقوقهم ،في بعض الحالات الاستثنائیة، ولا سیم

تغطیة مصاریف الإستشفاء في المؤسسات العمومیة للصحة ،عندما لا یستوفي المعنیون الشروط التي تخول لهم الحق في 

  .أعلاه 72الإستفادة من الأداءات العینیة المنصوص علیها في المادة 

  .لتنظیمتحدد طبیعة الإمتیازات المنصوص علیها في هذه المادة وشروط وكیفیات منحها عن طریق ا

  
یدفع المؤمن له إجتماعیا مبلغ ( والمتعلق بالتأمینات الإجتماعیة والتي تنص  83/11من القانون رقم  60المادة  -3

ویطلب التعویض من الضمان الإجتماعي، إلا في حالة ما إذا قصد طبیبا أو صیدلیة أو مؤسسسة علاج أو  –المصاریف 

  .وقد أبرم إتفاقیة تسمح له بالإستفادة من نظام الدفع من قبل الغیر  مقدم علاج أخر أو خدمات مرتبطة بالعلاج،

  .تعد الإتفاقیات المنصوص علیها في الفقرة الأولى أعلاه طبقا لإتفاقیة نموذجیة تحدد عن طریق التنظیم 
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 منح رقم تسجیل وطني للمؤمنین إجتماعیا والمستخدمین وإعطائهم رقم وطني •

 القیام فیما یخصه بضمان إعلام المستفیدین والمستخدمین •

مختلف اللجان أو الجهات القضائیة التي تقوم بالبت تسدید النفقات الناجمة عن تسیر  •

 .في الخلافات الناتجة عن القرارات التي یتخذها الصندوق 

ثم ) المطلب الأول(من خلال ذلك لابد من التطرق إلى النظام القانوني للصندوق في 

  ).المطلب الثاني(سنتفصل أكثر من خلال دراسة تطبیقیة لوكالة عین الدفلى  من خلال 

 النظام القانوني لصندوق التأمینات الإجتماعیة للعمال الأجراء: المطلب الأول

یشكل الضمان الإجتماعي أحد صور الحمایة الإجتماعیة، التي نصت علیها الدساتیر 

والمعاهدات الدولیة، التي تهدف إلى إعطاء مكانة خاصة للمستفیدین من الضمان 

  . الإجتماعي، وذوي حقوقهم سواء أكانو أجراء أو ملحقین بالأجراء

ق التكفل بجمیع الأخطار وأي كان قطاع النشاط الذین ینتمون إلیه وذلك عن طری

الإجتماعیة، والمهنیة التي یتعرضون لها والتي تؤدي إلى التقلیل، أو عدم القدرة على الكسب 

  .وأحیانا العجز بصفة نهائیة

المتضمن  04/01/1992المؤرخ في  92/07حیث تنص المادة الأولى من المرسوم التفیذي 

نظیم الإداري والمالي للضمان الإجتماعي الوضع القانوني لصنادیق الضمان الإجتماعي والت

من القانون  49إن هیئات الضمان الإجتماعي المقررة في المادة ( ) 1(المعدل والمتمم 

                                                                                                                                                                                     

لغیر بموجب تحدد أجرة مقدمي العلاج، وهیاكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج في إطار نظام الدفع من قبل ا

  .)الإتفاقیات المنصوص علیها أعلاه

  
یتضمن الوضع القانوني لصنادیق الضمان الإجتماعي   04/01/1992المؤرخ في  92/07المرسوم التنفیذي رقم  -1

  ).08/01/1992المؤرخة في  02ج ر .(والتنظیم الإداري و المالي للضمان الإجتماعي 
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من  81و 49و78المذكور أعلاه وفي المواد  1988ینایر سنة  12المؤرخ في  88/01

ها أعلاه ، المشار إلی1983یولیو  02المؤرخة في  83/13و  83/12و  83/11القوانین 

  :هي

 أ.ت.و.الصندوق الوطني للتأمینات الإجتماعیة للعمال الأجراء بالترخیم ص -

 ت.و.الصندوق الوطني للتقاعد بالترخیم ص -

 أ.غ.أ.الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغیر الأجراء بالترخیم ص -

  ")أدناه بالصنادیق) .أ.غ.أ.ص(و ) ت .و.ص(و) أ.ت.و.ص" (تسمى 

بق یمكن تعریف الصندوق الوطني للتأمینات الإجتماعیة للعمال حیث ومن خلال ما س

) 1(مؤسسة عمومیة ذات تسییر خاص طبقا للمادة :( الأجراء بأنه
من القانون رقم  49

المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة  12/01/1988المؤرخ في  88/01

  .المالیةالإقتصادیة  یتمتع بالشخصیة المعنویة والإستقلالیة 

  ولتوسع أكثر في النطاق القانوني للصندوق، لابد من معرفة الفئات الخاضعة للصندوق

  الفئات الخاضعة للتأمین الإجتماعي: الفرع الأول

  :ویمكن تقسیمها إلى ثلاثة فئات تتمثل فیما یلي 

 العمال الأجراء -

 ذوي حقوق المستفید -

                                                           
المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة  12/01/1988مؤرخ في ال 88/01من القانون رقم  49المادة  -1

تعد أجهزة الضمان الإجتماعي هیئات عمومیة ذات (والتي تنص ) 01/1988/ 13المؤرخة في  02ج ر (الإقتصادیة 

  .تسییر خاص تحكمها القوانین المطبقة في المجال

  ).ق التنظیم یحدد التنظیم الإداري لأجهزة الضمان الإجتماعي عن طری
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  جفئة الطلبة والعمال المقبولین للتكوین في الخار  -

  العمال الأجراء: أولا

في السابق كان تحدید هذه الفئة یتم على أساس عقد العمل لكن هذه الفكرة تجاوزها الزمن، 

  .وأصبح نظام الضمان الإجتماعي یشمل كل الأشخاص حتى في غیاب عقد العمل

على إعتبار أن هؤلاء الأشخاص یقومون بنشاطات لحساب مشروع إقتصادي معین أو 

لصاحب العمل فإنهم لم یكونو لیمارسو هذا النشاط لولا العلاقة التي تربطهم بالمشروع  

وصاحب العمل، لذلك فلقد كان من الطبیعي أن یتحمل هذا الأخیر الأعباء التي یفرضها 

  )1(. قانون الضمان الإجتماعي

" المتعلق بالتأمینات الإجتماعیة على ما یلي  83/11حیث تنص المادة الثالثةمن قانون 

یستفید من أحكام هذا القانون كل العمال سواء أكانوا أجراء أم ملحقین بالأجراء أیا كان قطاع 

النشاط الذي ینتمون إلیه والنظام الذي كان یسري علیهم قبل تاریخ دخول هذا القانون حیز 

  .طبیقالت

  ."تطبق أحكام هذه المادة بموجب التنظیم

  :والمقصود بالعمال الأجراء والملحقین بالأجراء الفئات التالیة

 العمال الذین یباشرون عملهم في المنزل -

 الأشخاص الذین یستخدمهم الخواص كالبوابون والخادمات والممرضات -

 .الوطني الأدنى المضمونالمتهنون الذین تدفع لهم رواتب شهریة تساوي نصف الأجر  -

                                                           
أنظر أحمد حسن البرعي، المبادئ العامة للتأمینات الإجتماعیة وتطبیقاتها في القانون المقارن د ط، دار الفكر العربي،  -1

  .02ص  1983
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الفنانون والممثلون الناطقون وغیر الناطقون في المسرح والسینما والمؤسسات الترفیهیة الذین  -

 .تدفع لهم مكافآت في شكل أجور 

 .حاملو الأمتعة الذین یستخدمون المحطات -

 .حراس المواقف الذین یستخدمون المحطات -

كانت لدى صاحب العمل واحد أو  حیث یخضع كل الأشخاص الذین یعملون بأیة صفة

  )1(أكثر 

  :أما بالنسبة للفئة الثانیة التي تخضع للتأمین الإجتماعي فهي تتمثل في الأتي

  ذوي حقوق المستفید: ثانیا

  :وفي هذا الصدد فإن الفئات الخاضعة للتأمین الإجتماعي تكمن فیما یلي

 یمارس نشاطا مهنیا مأجوریستفید من الأداءات العینیة إذا لم یكن : زوج المؤمن له  - أ

 :الأولاد المكفولون  - ب

 .سنة 18الأولاد المكفولون الذین تقل أعمارهم عن  •

سنة الذي لهم عقد التمهین بأجر یقل عن نصف الأجر  25الأولاد البالغون أقل من  •

 .الوطني الأدنى المضمون

 .سنة الذین یواصلون دراستهم 21الأولاد البالغون أقل  •

 .من الحواشي من الدرجة الثالثة والإناث بدون دخل مهما كان سنهنالأولاد المكفولون  •

 الأولاد المصابین بعاهة أو مرض مزمن تمنعهم من ممارسة أي نشاط •

 :الأصول المكفولون - ب

أصول المؤمن له، أصول الزوجة عندما لا تتجاوز مواردهم الشخصیة المبلغ الأدنى لمعاش 

  التقاعد
                                                           

 .81، ص 1996أنظر  رفیق سلامة، شرح قانون الضمان الإجتماعي، د ط منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،  -1
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  :اك فئة أخرى تتمثلإلى جانب الفئات السابقة هن

 

  فئة الطلبة والعمال المقبولین للتكوین في الخارج: ثالثا

  :تتمثل هذه الفئة في

  الأعوان العاملون في البعثات الدبلوماسیة •

 الأعوان العاملون في الخارج في إطار التعاون •

 موظفو التعلیم والتأطیر التربوي في الخارج •

 أعوان الممثلیات الجزائریة •

 ال الذین یقبلون المتابعة والتكوین في الخارجالطلبة والعم •

بالإضافة للأشخاص المستفیدین یجب علینا أن نتطرق إلى الأداءات التي یوفرها الصندوق 

  )1(.لهم في حال وقوع الخطر

  الأداءات التي یوفرها الصندوق: الفرع الثاني 

للعمال الأجراء یتكفل كما سبق الإشارة إلیه فإن الصندوق الوطني للتأمینات الإجتماعیة 

بتوفیر الحمایة من المخاطر الإجتماعیة التي یتعرض إلیها المؤمن له وذوي حقوقهم والتي 

  :تتمثل أساسا  في تقدیم الأداءات والتي تنقسم إلى قسمین أساسیان

  :الأداءات النقدیة وأداءات عینیة التي تشتمل الأخطار التالیة 

  

                                                           
  82، ص 1996ط منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، / سلامة، شرح قانون الضمان الإجتماعي، دأنظر رفیق  -1
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من ) 1(للتأمین على المرض، ذلك في حالة إصابة المؤمن له بمرضالأداءات النقدیة والعینیة 

شأنه أن یخول له الحق في التعویض وهذا بعد قیامه بكل الإجراءات المنصوص علیها 

  . قانونا

بالإضافة إلى ما تستفید منه المرأة العاملة التي تنقطع عن العمل بسبب الولادة من دفع 

  .الأداءات النقدیة وأخرى عینیة

ا یهدف التأمین الإجتماعي إلى حمایة أسرة المؤمن له في حالة وفاته وذلك من خلال كم

  .منحة ومعاش الوفاة

أما في حالة إصابة المؤمن له إصابة تؤثر على قدراته الجسدیة، وقواه والتي تفقده المقدرة   

تعلقة بالعجز، على القیام بالعمل ففي هذه الحالة یتكفل الصندوق بتوفیر وتقدیم الأداءات الم

  .وذلك حسب نسب محددة مسبقا وبموجب نصوص قانونیة

بالإضافة إلى تغطیة المخاطر الناجمة عن حوادث العمل والأمراض المهنیة، وذلك بواسطة 

  .نصوص قانونیة خاصة، تنقسم الى نصوص قانونیة وقائیة وأخرى علاجیة

سة شاملة لمدیریة الضمان وبعد التطرق إلى النظام القانوني للصندوق سوف نقوم بدرا

  .الإجتماعي لولایة عین الدفلى

  

                                                           
تجر الإشارة إلى أنه نقصد بالمرض الذي یصیب المؤمن له ، والذي یؤدي إلى التوقف مباشرة عن عمله ، المرض  -1

المعدل والمتمم  02/07/1983مؤرخ في المتعلق بالتأمینات الإجتماعیة ال 83/11الذي نظمه المشرع ضمن القانون رقم 

المؤرخ  11/08المعدل والمتمم بالقانون ) 07/07/1996مؤرخة في  42ج ر( 06/07/1996المؤرخ في  96/17بالأمر 

 83/11الذي یحدد كیفیات تطبیق العنوان الثاني من قانون رقم ) 08/06/2011مؤرخة في  23ج ر( 05/06/2011في 

 02/07/1983المؤرخ في  83/13من القانون رقم 63هني فقد نظمه المشرع ضمن المادة سالف الذكر أما المرض الم

  .المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنیة
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  نظرة شاملة لمدیریة الضمان الإجتماعي وكالة عین الدفلى: المطلب الثاني

سنقوم من خلال هذا المطلب إلى إعطاء فكرة عامة عن وكالة عین الدفلى وذلك بالتطرق 

الإداریة لهذا الأخیر إلى جانب إلى دراسة الشبكة الخاصة بالصندوق، إضافة إلى الوضعیة 

  .التنظیم الداخلي للوكالة

بطاقة تعریفیة بشبكة الصندوق الوطني للتأمینات الإجتماعیة  : الفرع الأول

  وكالة عین الدفلى

أسس الصندوق الوطني للتأمینات الإجتماعیة للعمال الأجراء، لولایة عین الدفلى في أكتوبر 

، الخاصة بالوكالة الإداریة  20/08/1985رخ في المؤ  85/223تطبیقا للمرسوم 1986

  )1(. للضمان الإجتماعي

من قرار السید الوزیر  17وهي مرتبة حسب تقسیم الوكالات في الدرجة الثالثة، طبقا للمادة 

، حیث تسیر الوكالة أكثر 11/03/1985المؤرخ في  09المكلف بالضمان الإجتماعي رقم 

في حركة دائمة مع الصندوق،  292160نساء ب  98رجال و 232عامل، منهم  330من 

  .منخرط 20.0000مؤمن لهم اجتماعیا منهم  202100و

تنقسم الوكالة إلى عدة مصالح تقوم كل مصلحة بمهمة خاصة حسب تنظیم الضمان 

الإجتماعي كما أنها تسیر جمیع مراكز الدفع والملحقات التابعة لها والمنتشرة عبر تراب 

  )2(.الولایة

  الوضعیة الإداریة: الثاني الفرع

                                                           
المؤرخة في  35ج ر(المتضمن التنظیم الإداري للضمان الإجتماعي 20/08/1985المؤرخ في  85/223المرسوم رقم  -1

21/08/1985 .(  

  ندوق الوطني للتأمینات الإجتماعیة للعمال الأجراء وكالة عین الدفلىوثائق مقدمة من قبل الص -2
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 92/07الصندوق الوطني للتأمینات الإجتماعیة للعمال الأجراء یحكمه المرسوم التنفیذي رقم 

، المتعلق بالقانون العضوي لصنادیق الضمان الإجتماعي، 04/01/1992الصادر في 

  )1(.والتنظیم الإداري، والمالي للضمان الإجتماعي

الشخصیة المعنویة والإستقلالیة المالیة، موضوع تحت والذي بمقتضاه یكسب الصندوق 

  .وصایة وزارة العمل والتشغیل والضمان الإجتماعي ویضمن تسییره تحت رقابة مجلس الإدارة

  تنظیم الوكالة: الفرع الثالث

المتعلق بالتنظیم  11/03/1998زیادة على القانون المذكور أعلاه المقرر الوزاري المؤرخ في 

للصندوق الذي ینص على وجود وكالات على المستوى الولایات ومراكز الدفع، تقسم الداخلي 

الوكالات إلى أصناف حسب عدد المؤمنین الإجتماعیین كما تهیكل هذه الوكالات إلى 

نیابات المدیریة من الإدارة العامة وإدارات المحاسبة والتحمیل وكذلك المراقبة الطبیة كل 

  .واحدة تضم أقسام ومصالح

مراكز ) 04(هیئة للدفع منها أربع ) 15(إن وكالة عین الدفلى تتكون من خمسة عشر

موزعین على كافة الولایة یسهر على تسییرها إطارات، وعمال تنقسم مهامهم حسب مناصب 

العمل، والدراجات التي ینتمي إلیها كل أجیر، حیث یتعاون الجمیع في إطار البحث عن 

  .إلى الهدفأداء جید والتنسیق للوصول 

وللتفصیل أكثر فیما سبق ذكره لابد من معرفة الهیكل التنظیمي والإداري لوكالة عین الدفلى  

.  

  الهیكل التنظیمي والإداري لوكالة عین الدفلى: المطلب الثالث

                                                           
المتضمن الوضع القانوني لصنادیق الضمان الإجتماعي والتنظیم  04/01/1992المؤرخ في  92/07المرسوم التنفیذي  -1

  ).  08/01/1992المؤرخة في  29ج ر (الإداري والمالي للضمان الإجتماعي 
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لإنجاح هدف الوكالة ألا وهو ضمان الإستمراریة مع محاولة ضمان جودة الخدمة  والتي لها 

لیلة على الإقتصاد الوطني إذ یجب أن تتضافر جهود جمیع الأقسام فیما تأثیر ولو بنسبة ق

  .بینها للوصول للهدف المنشود وذلك من طریق تقسیم المهام بشكل جید 

  :وهذا من خلال الشكل التالي 

  شكل الهیكل التنظیمي والإداري لوكالة عین الدفلى:الفرع الأول 
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  الوطني للتأمینات الإجتماعیة للعمال الأجراء وكالة عین الدفلى: المصدر

الشفــــــــاءمصلحة  خلية المراقبة الداخلية مصلحة الإحصائيات والأرشيـف والتوثيـق مصلحــة الأمــــن مصلحــة الــوقاية  خلية الإصغـــــاء 

 مــــــصلحــة الـــــــــــتجهيز المحـــــاسبة 

 مصلحة الطعن

 نــيابة مديريـــة الأداءات  نــيابة مديريــة المراقبـة الطبيـــة نـــيابة مديريـة الإدارة و الـوسائل العـامة نـيابة مديريـة التحصيل و الماليــة 

 مصلحـــة الـــــتحصيل

 جراح أسنــــان استشـــــاري

 طبيب استشــــــاري 

 صيدليـــــــــة 

 مصلحـــة مــراقبة المستخدم 

 مصلحـــة المـــنازعات 

 قســــــم المـــــالية 

 مصلحــة الأجــــور

 قســم الوســائل العامة و التجهيز 

 مصلحــة الوسائل العامة 

 مصلحــــة حظيرة السيارات 

 مــــــصلحــة الــــــــتسجيـل

 مـــصلحـــة الأخطـــار الكــــبرى

مراكــــز الدفـــع و الــملحقــات 
)15(  

)7(مصالــح المــراقبة الطبيــة   

 قسم المراقبــــــة الطبيــة

 مصلحــة الـــــترقيم

 قســـــم المستخـــدمين قســــم التحصيــل

 مصلحــة المستخــدمين

 قســـــــــــــــــــــم الأداءات

الإستشفائية . التعاقد مع م.م

 الأمانــــــــة العامـــــــــــــــــة

01الشكل رقم  المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديـر  
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  شرح هیكل التنظیمي لوكالة عین الدفلى: الفرع الثاني

  :حیث ینقسم وحسب الشكل الموضح سابقا إلى مایلي 

  المدیر :أولا

یعتبر السلطة العلیا في الوحدة بحیث یعمل على تنفیذ التوجیهات والسیاسات التنمویة 

للوحدة، وإدارة المؤسسة وكذلك إتخاذ القرارات وإصدار الأوامر، وإبرام الصفقات أو عقدها 

بالإضافة إلى عقد إجتماعات بین مختلف الأقسام والمصالح ورسم التوجیهات الواجب إحترام 

  .یقهاتطب

  الأمانة العامة: ثانیا

تتضمن المحافظة على أسرار العمل، وتوصیل تعلیمات المدیر والأوامر وتسلیم البرید إلى 

  .أصحابه وتدوینه في السجلات والأرشیف

  مصلحة الوقایة: ثالثا

هي عبارة عن نشرة إعلامیة تصدر من مدیریة الوقایة من حوادث العمل والأمراض المهنیة، 

هذا الهدف یتوجب علیهم تحسین ظروف العمل حتى ولو كانت تعویضات  ولكي یجسد

الضمان الإجتماعي في مجال حوادث العمل والأمراض المهنیة، قد تصل أحیانا إلى نسبة 

100%
  .وتبقى الوقایة الحل الأمثل لحمایة العامل )62(

  مصلحة الأمن: رابعا

السرقة، : ووسائلها من الأخطار التالیةتعمل على توفیر الأمن والوقایة وحمایة الوكالة، 

  إلخ...الضیاع، الحرائق، أعمال التخریب، الفوضى

                                                           
  .دوق الوكني للتأمینات الإجتماعیة للعمال الأجراء وكالة عین الدفلىوثائق خاصة بالصن -62
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  .بحیث الموظف في هذه المصلحة تكون له درایة بكل عتاد المؤسسة، و له أعوان تابعین له

  خلیة المراقبة الداخلیة: خامسا

ش طرق عمل تقوم هذه الخلیة على المراقبة الداخلیة للمؤسسة وذلك من خلال تفتی

  .الموظفین، ومراقبة ملفات المؤمنین المنخرطین في الوكالة

  .مصلحة الإحصائیات والأرشیف والتوثیق: سادسا

تعمل على حسابات مستقبلیة فیها تخص زیادة المؤمنین، وإحصاء كلي للمؤسسة والموظفین 

ورؤیة الصندوق أما الأرشیف والتوثیق تسیر عملیة التكفل بالأرشیف الخاص بكل مصالح 

  . وهیئات المؤسسة

  .خلیة الإصغاء: سابعا

ؤسسة الصندوق الوطني تعمل على إستقبال المؤمنین الذین یعارضون القرارات الصادرة من م

للتأمینات الإجتماعیة، وتقدم هذه الشكاوى عن طریق قنوات سواء كتابیة أو شفهیة، ولها دور 

  .كبیر في إمتصاص غضب المؤمنین

  مصلحة الشفاء: ثامنا

عمالها متمثل في جمع المعلومات الخاصة بالمؤمن عن طریق وثائق ثم تجمع عند مصلحة 

ى المركز الأساسي المتواجد في الجزائر، ومن ثم تقوم بصنع الشفاء، وتقوم بإرسالها إل

البطاقات، وتقدم إلى المؤمن، إن هذه المصالح السابقة الذكر كلها لدیها إتصال مباشرة مع 

  .المدیر

مدیریات منها، نیابة مدیریة الإدارة والوسائل ) 04(أما فیما یخص النیابات فلدیها أربع  

اقبة الطبیة، نیابة مدیریة التحصیل والمالیة نیابة مدیریة الأداءات  العامة، نیابة مدیریة المر 

  .وهذه النیابات كذلك لدیها إتصال مباشر مع المدیر
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  مهام بعض المدیریات: الفرع الثالث

  )63(حیث تتكفل بمهام متعددة، ومتنوعة ومقسمة حسب الهیكل التنظیمي السالف الذكر

  التحصیل والمنازعات مهام مدیریة الأداءات ومدیریة: أولا

حیث تتكفل مدیریة الأداءات بمهام متعددة ومختلفة إذ تنظم وتتابع تسییر الأداءات الخاصة 

  .بالتأمینات الإجتماعیة وحوادث العمل والأمراض المهنیة، وبصفة إنتقالیة بالمنح العائلیة

الإتفاقیات  تدفع لحساب الهیئات الأخرى التابعة للضمان الإجتماعي الأداءات في إطار •

 .المبرمة في مجال الضمان الإجتماعي.

 .تضمن سیر لجنة المساعدة والإسعاف وتسییر صندوق المساعدة •

تسهر على تطبیق الأحكام المنصوص علیها في الإتفاقیات الثنائیة الخاصة بالضمان  •

 .الإجتماعي وتقوم بتصفیة الحسابات الناشئة عن تطبیق هذه الإتفاقیات

تدابیر المقررة في مجال التحولات قصد العلاج في الخارج وتمركز الفواتیر تتابع تطبیق ال •

 .في هذا المیدان وتقوم بعملیات الدفع لصالح مؤسسات العلاج

  :أما فیما یخص مدیریة التحصیل والمنازعات فهي تتكفل بالمهام التالیة   

اقها، طبقا لقانون القیام بتحصیل إشتراكات المستخدمین والسهر على إحترام آجال إستحق •

 .الضمان الإجتماعي

 .ترقیم كل مؤمن له إجتماعیا، ومستخدم رقم تسجیل وطني •

 .متابعة المنازعات في مجال الضمان الإجتماعي •

  مهام مدیریة المفتشیة العامة ومدیریة المراقبة الطبیة: ثانیا

  :بمراقبة تتولى كل من المدریتین مهمة الرقابة، إذ تتولى المفتشیة العامة 

                                                           
  .معلومات مقدمة من طرف الصندوق الوطني للتأمینات الإجتماعیة للعمال الأجراء وكالة عین الدفلى -63
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 مدى تطبیق التشریع والتنظیم في إطار مهام الصندوق •

 الخدمات المدفوع أجرها •

 .السیر المالي والمحاسبي للوكالات الولائیة، تنظیم وسیر الوكالات الولائیة •

  :في حین تتولى مدیریة المراقبة الطبیة مهمة الرقابة الطبیة إذ تقوم بما یلي

 طرق سیرها وتنسیق نشاطاتهاتنظیم المراقبة الطبیة وتوحید  •

تشارك في إطار القوانین والتنظیمات المعمول بها في اللجنة التقنیة ذات الطابع  •

)64(الطبي
 

  :إضافة إلى ما سبق فهي تقوم بالدراسات المتعلقة بما یلي

 .درجة العجز عن العمل 21  -

 .مدونة الأعمال المهنیة وقائمة المنتجات الصیدلانیة القابلة للتعویض -

 .داول أجهزة الأعضاء الإصطناعیة للمعاقین ولواحقهاج -

 .جداول الأمراض المهنیة -

  مهام مدیریة الوقایة من حوادث والأمراض المهنیة: ثالثا

  :تتولى هاته المدیریة القیام بالمهام الأتیة 

 .تشارك في تنفیذ التدابیر المقررة في مجال الوقایة من حوادث العمل والأمراض المهنیة •

 .وتقترح برنماج عمل الصندوق في مجال الوقایة، بالإضافة إلى تسییرهتعد  •

)65(.تنظم الملتقیات التحسیسة في مجال إختصاصاها •
 

  مهام مدیریة الدراسات والتنظیم والإحصائیات: رابعا

                                                           
  .مقدمة من طرف الصندوق الوطني للتأمینات الإجتماعیة للعمال الأجراء وكالة عین الدفلى وثائق -64
 30 29و  28الملتقى التحسیسي بعنوان الوقایة من حوادث العمل والأمراض المهنیة المنعقد بوكالة عین الدفلى یوم  -65

  . 2015أفریل 
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 .تقوم بالدراسات في مجال الإستثمار في إطار الإجراءات المقررة  •

 .تعالجهاتجمع المعطیات والمعلومات الإحصائیة و  •

 .تضع التدابیر الإعلامیة لفائدة عمال الصندوق •

 .تؤسس رصیدا وثائقیا وتسییره في مجمل نشاطات الصندوق •

  مهام مدیریة الإعلام الألي: خامسا

 تعد مخطط الإعلام الألي الخاص بالصندوق وتنفذ المخطط وتكیفه وحاجات الصندوق •

 .قات المعلوماتیةتجري الدراسات المعلوماتیة، وتتولى إنجاز التطبی •

 .تسییر مراكز الحساب وكذلك مجموعة الوسائل المعلوماتیة •

 .تضمن صیانة تجهیزات الإعلام الألي والمساعدة التقنیة لإستعمالها •

 

  مهام مدیریة العملیات المالیة: سادسا

تمسك محاسبة الصندوق وتمركز محاسبة الوكالات الولائیة والمؤسسات المتخصصة وعند  •

 .ملحقات المؤسسة والإدارةالاقتضاء 

 .تسهر على حسن تنفیذ العملیات المالیة وضبطها وفق القوانین والتنظیم المعمول به •

تقوم بالتنسیق المالي وتحسین الوثائق التسییر المالي والمحاسبي الضروریة لعملیات  •

 .المراقبة التي یخضع لها الصندوق

  سائل العامةمهام مدیریة الإنجازاتو التجهیزات والو : سابعا

 .تنسیق إنجاز الإستثمارات وتتابع سیرها  •

 .تضبط حاجات التجهیز لجمیع هیاكل الصندوق وتتولى شرائها وتسیرها •

 .تضع جردا بأملاك الصندوق العقاریة والمنقولة •

)66(.تسیر بطاقیة الذمة المالیة وتسهر على حفظ أرشیف الصندوق كله •
 

                                                           
  .معلومات مقدمة من طرف الصندوق الوطني للتأمینات الإجتماعیة للعمال الأجراء وكالة عین الدفلى -66
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  مهام مدیریة المستخدمین: ثامنا 

 .الموارد البشریة في إطار الأحكام التشریعیة والتنظیمیة والتعاقدیة المعمول بهاتسییر  •

 .تسییر منازعات علاقات العمل •

 .تتابع تسییر الخدمات الإجتماعیة التابعة للصندوق •

تنشیط مختلف اللجان المختصة في میدان تسییر البیئة المهنیة وتثمین الكفاءات وإحترام  •

  .تنظیم العمل

عامة تكلف الوكالات الولائیة للصندوق الوطني للتأمینات الإجتماعیة زیادة على وبصفة 

  :دورها في تنظیم أعمال مراكز الدفع والهیاكل التابعة لها ومراقبتها بالقیام بما یأتي

 .مصالح نیابة مدیریة الأداءات •

 .الأعمال الواقعة على عاتقها في مجال الوقایة  •

ومراقبة إلتزامات الخاضعین لها وتقوم بما یخص عملیات تتولى تحصیل الإشتراكات  •

 .المنازعات في تحصیل الإشتراكات

 .تسییر الهیاكل ذات الطابع الصحي والإجتماعي التابعة لإختصاصها •

یتضح لنا من خلال هذا المبحث أهمیة الدور الذي تلعبه وكالة التأمینات الإجتماعیة للعمال 

اة الإجتماعیة والإقتصادیة وذلك بتغطیة جمیع المخاطر الأجراء بعین الدفلى، في الحی

المحیطة بالعامل، ولكي یواصل قطاع التأمین الإجتماعي أداء دوره فإنه لزم على الصندوق 

القیام بمستوى من الإصلاحات ومواكبة الإقتصاد، وفقا لمناهج السیر الحدیثة التي من شأنها 

وعة وقد تم ذلك بفضل تضافر جهود جمیع أن تسهل حصول مستعملیه على خدماته المتن

الفاعلین بما فیهم الشركاء الإجتماعین، وذلك من أجل تطویر وترقیة خدماته إذ تمثل هذه 

  .الإنجازات مكسبا هاما سواء للمؤمنین له إجتماعیا أو لمنظومة الضمان الإجتماعي بالجزائر

القطاع، هي الحفاظ على التوازنات وكما سبقت الإشارة إلیه أن أهم الإصلاحات التي قام بها 

  .المالیة وهذا ما سنتطرق إلیه في المبحث الثاني
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  تمویل صنادیق الضمان الإجتماعي وإرتباطها بالبعد الإقتصادي: المبحث الثاني

لقد سعت الجزائر دائما إلى توفیر منافذ متعددة لتوفیر التمویل الكافي لضمان سیر جهاز  

هذا من خلال إصدار التشریعات والقوانین التي تدعم هذا المسعى التأمینات الإجتماعیة، و 

وتمكن الحكومة من توفیر حمایة إجتماعیة واسعة وفعالة لأفراد المجتمع على إختلاف أنواع 

نشاطاتهم ومن خلال هذا سنتطرق إلى إبراز أهم مصادر التمویل نظام الضمان الإجتماعي، 

  .ظ على التوازن المالي للقطاعبالإضافة إلى مدى فعالیتها في الحفا

  مصادر تمویل نظام التأمینات الإجتماعیة في الجزائر: المطلب الأول

توجد العدید من المصادر التي یمكن لمؤسسات الضمان الإجتماعي الإستفادة منها للحصول 

ا على على الأموال اللازمة للقیام بعملیاتها المالیة والوفاء بإلتزاماتها غیر أنها تعتمد أساس

  ).67(الإشتراكات ومیزانیة الدولة بالإضافة إلى التمویل من الضرائب

  إقتطاعات التأمینات الإجتماعیة: الفرع الأول

تعد إقتطاعات التأمین أهم وأكبر مصدر للأموال بالنسبة لمؤسسات الضمان الاجتماعي، 

من الأجر  %34.5وفي القانون الجزائري فإن معدل الإقتطاع بالنسبة للعمال الأجراء هو 

  :الخاضع للإقتطاعات المحددة قانونا وبحسب هذا المعدل كما یلي

 1994جویلیة  06المؤرخ في  94/187من المرسوم التنفیذي ) 2(حیث نصت المادة الثانیة 

یحدد توزیع نسبة الإشتراك في الضمان الإجتماعي المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

2006بتمبر س 25المؤرخ في  06/339
توزع نسبة الاشتراك : حیث تنص على مایلي)  68( 

                                                           
  .25ص.ضمان الإجتماعي، الجزء الأول، د سأنظر سالم الصدیق إسماعیل،  مشكلة تمویل ال -67
،یحدد توزیع نسبة الإشتراك في الضمان  06/07/1994المؤرخ في  94/187من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  -68

 2006سبتمبر  25مؤرخ في  339-06معدل بالمرسوم التنفیذي رقم ) 07/07/1994مؤرخة في  44ج ر( الإجتماعي 

  ).27/09/2006مؤرخة في  60ج ر (
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كما هو منصوص علیها في المادة الأولى كما  %34.5في الضمان الإجتماعي المحددة ب

 :یأتي 

  الفروع
الحصة التي یتكفل بها 

  المستخدم

الحصة التي یتكفل 

  بها الأجیر

حصة صندوق 

  الخدمات الإجتماعیة

  المجموع

 %14  - %1.50 %12.50  الإجتماعیةالتأمینات 

حوادث العمل 

  والأمراض المهنیة
1.25% 

 

-  
  

-  
1.25%  

  %17.25 %0.50 %6.75 %10  التقاعد

  %1.50  - %0.50 %01  التأمین على البطالة

  %0.5  - %0.25 %0.25  التقاعد المسبق

  %34.50 %0.5 %9  %25  المجموع

  وعاء الإشتراك: أولا

أجر العامل الخاضع للإشتراكات الضمان الإجتماعي، وهذا الأجر یتكون وعاء الإشتراك من 

یخضع في تقدیره إلى الإتفاق الحاصل بین صاحب العمل والعامل، كما أنه یخضع للإتفاقیة 

الجماعیة لكل قطاع نشاط حسب المنصب الذي یشغله العمال، والذي هو محل عقد العمل 

ع لإقتطاع إشتراكات الضمان الإجتماعي، مع ملاحظة أنه لا یمكن أن یكون الأجر الخاض

  )69(أقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون

إذا كان الأجر الخاضع لإقتطاع الإشتراك أقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون فإن 

مصلحة الإشتراكات تحیل الملف إلى مصلحة مراقبة أصحاب العمل لمراقبة الأجور المصرح 

لال الإطلاع على وثائق المحاسبة لرب العمل من خلال بها من طرف رب العمل، من خ

قیام المراقب بزیارة مكان العمل وقیامه بإستجواب العمال والتحقق من الأجر  الذي یتقاضونه 

كما یمكن أن تتم مراقبة صاحب العمل من خلال قیام مصلحة الإشتراك بتقدیم طلب إلى 

                                                           
المؤرخ  95/01المحدد لتطبیق أحكام المادة الأولى من الأمر  05/07/1996المؤرخ في  96/208المرسوم التنفیذي  -69

  .المحدد لأساس الإشتراكات وأداءات الضمان الإجتماعي 21/01/1995في 
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العمل بالتصریح عامل واحد لدى مصلحة مراقبة أصحاب العمل، في حالة قیام صاحب 

هیئة الضمان الإجتماعي والحقیقة أن صاحب العمل یملك شركة كبرى والمفروض أنه 

عمال لكنه سدد إشتراكات عامل واحد ) 3(یوظف عدة عمال، أو أنه قام بالتصریح بثلاثة 

عة لكنه قام أو أن صاحب العمل یملك شهادة تأهیل من الدرجة الثانیة أو الثالثة أو حتى الراب

بالتصریح بعامل واحد ففي كل هذه الحالات تبادر مصلحة الإشتراكات بتقدیم طلب مراقبة 

  .صاحب العمل المعني عن طریق اللجوء إلى مصلحة مراقبة أصحاب العمل

  .توزیع الإشتراك: ثانیا

یوزع مبلغ الإشتراك كما هو موضح في الجدول على شكل أقساط یتحملها كل من العامل 

  : ب العمل وتوجه هذه الأقساط لتمویل أداءات الضمان الإجتماعي وهي كما یليور 

 التأمینات الإجتماعیة •

 حوادث العمل والأمراض المهنیة •

 التقاعد •

 تأمین البطالة •

 التقاعد المسبق •

تحسب من أجر المنصب  %34.5نسبة الإشتراك ب  06/339یحدد المرسوم التنفیذي رقم 

ین الإجتماعي بوجه عام وفي هذا الإطار نصت المادة الأولى من المصرح به، بالنسبة للتأم

توزع نسبة الإشتراك في الضمان " والتي جاء فیها على أنه  06/399المرسوم التنفیذي رقم 

المؤرخ في  94/12الإجتماعي المنصوص علیها في المادة الأولى من المرسوم التشریعي رقم

  :كما یأتي 2006أول أكتوبر سنة  والمذكور أعلاه إبتداءا من 16/05/1994

 من أساس الإشتراك في الضمان الإجتماعي یتكفل بها المستخدم 25% -

 من أساس الإشتراك في الضمان الإجتماعي یتكفل بها العامل 9% -

 .من أساس الإشتراك بعنوان حصة صندوق الخدمات الإجتماعیة 0.5% -
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  .السالف الذكر 06/399وفقا لإحكام المادة الثانیة من المرسوم رقم  %34.5وتوزع نسبة 

 ):الثلاثیة(طریقة التصریح بالأجور الشهریة والفصلیة   - أ

یجب على رب العمل وجوب التصریح الشهري بالعمال، إذا كان یشغل عمالا أكثر من 

هذا ما نصت یوما التي تلي الشهر و ) 30(ویتم التصریح الشهري خلال ثلاثین ) 10(عشرة 

المتعلق بإلتزامات المكلفین في مجال الضمان  83/14من القانون رقم  21علیه المادة 

  )70(.الإجتماعي

) 10(كما یقوم صاحب العمل المكلف بالتصریح الفصلي، إذا كان یشغل أقل من عشرة 

عمال ویتم التصریح الفصلي خلال ) 9(إلى تسعة ) 1(عمال أي من خلال عامل واحد 

  .یوما التي تلي الفصل) 30( ثلاثین

وتجدر الإشارة أن رب العمل عند تسدید الإشتراكات المستحقة، سواء كانت شهریة أو ثلاثیة 

فإنه یكون بمقتضى وثیقة معدة من طرف مصالح الصندوق تسمى التصریح  –فصلیة –

یلهم مع ملاحظة أنه في هذه الوثیقة لا یتم ذكر أسماء العمال وفترة تشغ ،DASبالأجور 

وتاریخ دخولهم وخروجهم من العمل، بل یتم فقط ذكر عدد العمال وتحریر مبالغ الأجور 

الخاضعة للإشتراك وكذا المبلغ الواجب دفعه والذي یعتبر الإشتراك المستحق أي المبلغ 

  .المستحق في الفترة المصرح بها

                                                           
لفین في مجال الضمان المتعلق بإلتزامات المك 02/07/1983المؤرخ في  83/14من قانون رقم  21المادة  -70

ج ( 10/11/2004المؤرخ في  04/17المعدل والمتمم بالقانون رقم )  05/07/1983رخة في ؤ م 28ج ر( الإجتماعي 

تكون إشتراكات الضمان الإجتماعي محل دفع واحد یؤدیه صاحب العمل " التي تنص ) 13/11/2004مؤرخة في  72ر

  :إقلیمیا الهیئة الضمان الإجتماعي الذي هو تابع لها 

یوما التالیة لمرور كل ثلاثة أشهر مدنیة إذا كان صاحب العمل یستخدم أقل من عشرة ) 15(في ظرف الخمسة عشر 

 09یوما التالیة لمرور كل شهر إذا كان صاحب العمل یستخدم اكثر من تسعة ) 15(وفي ظرف الخمسة عشر . عمال

 .عمال
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 :طریقة التصریح بالأجور السنویة

یوما ) 30(یستلزم على صاحب العمل أن یقدم لهیئة الضمان الإجتماعي خلال الثلاثین 

: التي تلي نهایة كل سنة مدنیة كشفا إسمیا بالأجور والأجراء، ویطلق على هذه الوثیقة ب

LADAS  بحیث یبین فیه الأجور المتقاضاة من أول یوم عمل إلى أخر یوم عمل من ،

شتراكات المستحقة على كل عامل، ورقمه للضمان الإجتماعي السنة لكل عامل، ومبلغ الإ

  .وتاریخ دخوله  وخروجه من العمل وعدد أیام العمل ومبلغ وعاء الإشتراك

  تدخل میزانیة الدولة: الفرع الثاني

تضطلع العدید من الدول بتمویل جزء من نظام تأمیناتها الإجتماعیة، من خلال الإعانات 

وهي تمثل إقتطاعات مدفوعة لأنها تدفع بسم أفراد المجتمع الذین لا والتحویلات الحكومیة، 

الخ وفي بعض ...الأطفال ربات البیوت  البطالین: تتوفر فیهم الشروط المجبرة للدفع مثل

وفي .... التلقیح المعالجة الطبیة: الدول تدفع هذه الإعانات باسم الخدمات الصحیة مثل

وهو مایمثل  %60ومي للضمان الإجتماعي إلى حدود بعض الدول تصل نسبة التمویل الحك

  .إشكالیة كبیرة بالنسبة لمیزانیة الدولة

بالنسبة للحالة الجزائریة، فإن میزانیة الدولة تدخل من خلال صرف الإعانات والمنح العائلیة، 

إضافة إلى النفقات الموجهة لخدمة التضامن الوطني بالنسبة للمتقاعدین الذین یتقاضون منح 

ومن خلال مرسوم رئاسي، تم إنشاء الصندوق الوطني  2006تقاعد منخفضة وفي سنة 

من الجبایة البترولیة ویمثل هذا إصلاحا  %2للتقاعد، والذي یمول أساسا عن طریق توجیه 

عمیقا موجه للمساهمة في تأمین نظام التقاعد للأجیال المستقبلیة بالإضافة إلى الإقتطاعات 

ة توجد هناك بعض مصادر التمویل لنظام الضمان الإجتماعي، نذكر والمساعدات الحكومی

عوائد الموجهة إلى خدمة التأمین على البطالة والتقاعد المبكر والزیادات والقیم المالیة : منها

  ...لمخالفات التأخرات وبعض العقوبات الأخرى 
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محدود جدا حیث  وعلیه یمكن القول أن تدخل میزانیة الدولة في قطاع الضمان الإجتماعي

، كما أن مصادر )لكل مؤسساته ( لا توفر سوى جزء قلیل من إحتیاجاته التمویلیة الكلیة 

التمویل الأخرى ، كالإستثمارات وغیرها ، قلیل جدا على إعتبار أن الإقتصاد الجزائري هو 

 إقتصاد ذو بنیة هیكلیة وإنتاجیة ضعیفة جدا ومنغلق على نفسه ، مما یجعل حجم الفرص

  .الإستثماریة المربحة صغیر جدا

وبالتالي نستنج أن مؤسسات قطاع التأمینات الإجتماعیة الجزائریة، تعتمد أساسا على 

  .إقتطاعات المؤمنین في توفیر التمویل اللازم للوفاء بإلتزامات تأمین الأفراد المسجلین لدیها

  التمویل من الضرائب: الفرع الثالث

من الناحیة الإقتصادیة تعتبر إشتراكات الضمان الإجتماعي الإجباریة شكلا من أشكال 

الضرائب، إلا أن هناك فرق یتم تحدیده بین التمویل من عوائد الضریبة العامة والتمویل من 

  )71(. الإشتراكات

ك، وربما تكون الضرائب قائمة على الدخل الشخصي، أو رأس المال أو الأرباح أو الإستهلا

وفي هذا الصدد یمثل تمویل المزایا الإجتماعیة جزء من عملیة إعداد الموزانات في ظل 

  .رقابة البرلمان ویمثل الضمان الإجتماعي، واحدا من عناصر الانفاق الإجتماعي

وعلى سبیل المثال الضریبة التي تفرض على التبغ وتستخدم لتمویل الخدمات الصحیة، 

إنشاء صندوق وطني للضمان  2010هذا الصدد في سنة  حیث أقر قانون المالیة، في

الإجتماعي، یمول جزء منه من خلال رسم التبغ، ورسم على السفن والبواخر الموجهة 

  .من الفوائد الصافیة لمستورد الدواء %5للسیاحة والمتعة، بالإضافة إلى إقتطاع نسبة 

                                                           
جنیف الجمعیة الدولیة للضمان الإجتماعي، (الإجتماعیة منظمة العمل الدولیة  مبادئ التمویل والنظام المالي للتأمینات -71

  ).مركز التدریب الدولي لمنظمة العمل الدولیة
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الإجتماعي بإعتباره من بین أهم وذلك من أجل تحقیق التوازن المالي لقطاع الضمان 

  ا سیتم إستعرضه في المطلب الثانيالأهداف التي جسدتها الإصلاحات، وهو م

  التوازن المالي لقطاع الضمان الإجتماعي: المطلب الثاني

تحاول جمیع مؤسسات الضمان الإجتماعي الحفاظ على سلامتها المالیة، وهذا من خلال 

المتأتیة من المصادر السالفة الذكر ونفقاتها التي تؤد بها للقیام التوفیق بین مواردها المالیة 

بمهامها الأساسیة وفي كثیر من الدول تعتبر عملیة الموزانة بین النفقات وموارد المؤسسات 

الضمان الإجتماعي، مشكلة حقیقة نتیجة للإرتفاع المستمر لتعویضات ومستحقات المؤمنیین 

طرابات الإقتصادیة، ومن خلال هذا العنصر سنتعرف إجتماعیا وخاصة في أوقات الإض

على الحالة المالیة لقطاع التأمینات الاجتماعیة الجزائري، وهذا من خلال إبراز تطور 

المستفیدین من خدمات التأمین وحجم الموارد والنفقات لمؤسسات الضمان الإجتماعي 

فاض بین مختلف صنادیق الذي عرف بدوره تذبذبات مختلفة من إرتفاع وإنخ.الجزائریة 

الضمان الإجتماعي خصوصا بالنسبة للصندوق الوطني للتأمینات الإجتماعیة للعمال الغیر 

  .أجراء والذي سیتم إستعراضه لاحقا
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تطور حجم المستفیدین من خدمات قطاع التأمینات الإجتماعیة : الفرع الأول

  الجزائري

الموارد المالیة التي تستفید منها مؤسسات  تعتبر إقتطاعات الضمان الإجتماعي من أهم

التأمین الإجتماعي، في تسدید تعویضات المؤمنین إضافة إلى أنها تزیح حملا ثقیلا على 

الحكومة فیما یتعلق بتوفیر التمویل اللازم لقطاع الضمان الإجتماعي، ویعطي نظام 

معظم الأفراد إلى التسجیل  التأمینات الإجتماعیة العدید من المزایا للمؤمنین، ولذلك یسعى

في إحدى شركات التأمین للإستفادة من تعویضات المخاطر الغیر متوقعة في محیطهم 

  )72(.المهني والمعیشي بصفة عامة 

وبالنسبة لقطاع الضمان الإجتماعي الجزائري، فهو یضم أكبر الشركات التأمینیة في         

لأجراء في القطاعین العام والخاص إضافة السوق الوطنیة نتیجة لإنه یجذب جل العمال ا

إلى حجم كبیر بالنسبة للقائمین على تسییره ویمكن تبیان تطور عدد المسجلین في مؤسسات 

  :التأمین الإجتماعي الجزائري، من خلال الجدول التالي

  

  

  

  

                                                           
محمد زیدان ، محمد یعقوبي الملتقى الدولي السابع ، الصناعة التأمینیة الواقع العملي وآفاق التطور ، جامعة حسیبة  -72

  . 16ص  2012یسمبر د 04و  03بن بوعلي بالشلف یومي 
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-2002تطور عدد المسجلین في مؤسسات التأمین الإجتماعي خلال فترة : 02الشكل رقم 

2009   

  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  

أ .ع .و .ص 

CNAS  عدد

المؤمنین 

  إجتماعیا

  
5243744  

  
5751698  

  
6369266  

  
6791761  

  
68161761  

  
7337372  

  
7800320  

  
8312825  

غ .ع. و .ص

 casnosأ.

عدد 

المنخرطین 

  الناشطین

  
1015061  

  

  

  
1029207  

  
1000977  

  
1010277  

  
676691  

  
744114  

  
785798  

  
845365  

ت .و.ص

CNR  عدد

  المتقاعدین

  
1422645  

  
1512681  

  
1605527  

  
1688055  

  
1771596  

  

  
1858902  

  
1948198  

  
2075444  

COCOBATH 

عدد أرباب  

العمل 

  المنخرطین 

  

  

عدد العمال 

  المصرح بهم

  
38745  

  

  

  

  
3870408  

  
43371  

  

  

  

  
391977  

  
39971  

  

  

  

  
519644  

  
44181  

  

  

  

  
515919  

  
47067  

  

  

  

  
595297  

  

  
53636  

  

  

  

  
718919  

  
59425  

  

  

  

  
830605  

  
63952  

  

  

  

  
945425  

  

  http /www.ons.dz  دیوان الوطني للإحصائیات

نلاحظ من خلال هذا الجدول أن عدد المسجلین في صنادیق التأمین الإجتماعي عرف 

تطورا كبیرا على طول فترة الدراسة، ماعدا الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  للعمال 

 845365إلى  2002سنة  1015061غیر الأجراء الذي إنخفض عدد المسجلین به من 

ین في الصندوق الوطني للعمال الأجراء من ، في حین إرتفع عدد المسجل2009سنة 
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، أما إجمالي عدد المؤمن لهم حتى نهایة 8312825إلى  2002مؤمن سنة  5243744

الذین هم في حركة دائمة مع الصندوق أما  20210000فقد إرتفع إلى  2015شهر مارس 

سنة مؤمن  1422645ومن ) 73(مؤمن له إجتماعیا، 29201600العدد الإجمالي فقد قدر ب

مؤمن سنة  387408مؤمن بالنسبة للصندوق الوطني للتقاعد  ومن  2075444إلى  2002

، بالنسبة للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر 2009مؤمن سنة  945425إلى  2002

  .والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجویة في قطاعات البناء والأشغال العمومیة والري

عدد المسجلین إلى إرتفاع الطلب على خدمات التأمین الإجتماعي، ویشیر هذا الإرتفاع في 

من طرف أفراد المجتمع وینتج هذا الإرتفاع في الطلب عن زیادة حجم الأنشطة الإقتصادیة، 

وحجم العمالة في القطاعین العام والخاص للإقتصاد الوطني بإعتباره أحد أهم الأهداف التي 

  .تسعى الدولة لتحقیقها

ن الضرائب قائمة على الدخل الشخصي أو رأس المال أو الأرباح أو الإستهلاك، وربما تكو 

وفي هذا الصدد یمثل تمویل المزایا الإجتماعیة جزء من عملیة إعداد الموازنات في ظل 

  .رقابة البرلمان

  توازن میزانیة قطاع الضمان الإجتماعي: الفرع الثاني

هو تحقیق الأرباح وإستمراریتها وهي بذلك إن الهدف الأساسي من نشاط مؤسسات التأمین 

تسعى للحصول على أكبر قدر ممكن من الموارد المالیة، مقابل صرف أقل قدر ممكن من 

النفقات وتعتمد كل مؤسسة معینة وتسطر خططا حاضرة ومستقبلیة من أجل الوصول إلى 

الأحیان بحالة إستراتیجیة التوظیف المثلى لمواردها المالیة، غیر أنها تصطدم في بعض 

زیادة نفقاتها أكثر من مواردها، وخاصة في أوقات الأزمات الإقتصادیة والكوارث الطبیعیة 

  .)74(ولذلك لابد من وضع السبل والإحترازات الكافیة لتجنب هذا الوضع
                                                           

  .معلومات مقدمة من طرف وكالة التأمینات الاجتماعیة للعمال الأجراء لولایةعین الدفلى -73
  .17محمد زیدان، محمد یعقوبي الدولي السابع، الصناعة التأمینیة الواقع العملي وآفاق التطور، مرجع سابق، ص -74
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وعلى غرار مؤسسات التأمین تسعى مؤسسات الضمان الإجتماعي الجزائریة ومن خلال 

حقیق زیادة في مواردها المالیة على حساب نفقاتها وإستدامة هذا أنشطتها وخدماتها إلى ت

الوضع بما یضمن تقدیم أفضل نوع من الخدمات للمؤمنین لدیها، ویمكن التأكد من مدى 

تحقیق مؤسسات الضمان الإجتماعي الجزائري لتوازنها المالي، من خلال الجدول الموالي  

  .2009الى  2003ل الفترة الذي یبرز تطور حجم مواردها ونفقاتها خلا

تطور حجم موارد ونفقات مؤسسات الضمان الإجتماعي الجزائري خلال  :03الشكل رقم 

  )ملیون دینار جزائري (  2009- 2003الفترة 

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003   

    الموارد 115331 137144 169703 162429 176930 217423 137279

  أ.ع.و.ص
CNAS 

 النفقات 106431 128659 159711 160858 167285 191726 187103

 الرصید 8900 8485 9992 1571 9645 25697 50176

  الموارد 24906 25882 18188 20377 26377 29142 31270

  أ.غ.ع.و.ص
CASNOS 

 النفقات 18251 20773 22259 22816 27277 28861 30092

 الرصید 6645 5109 -4071 -2438 -900 281 1178

 الموارد 148710 183460 190110 204150 244910 284400 317550
  ت.و.ص

CNR 
 النفقات 145440 183460 190110 204150 244910 284400 317550

 الرصید 3270 11160 3180 8720 5710 6140 18800

   الموارد 13910 14420 15830 15549 17610 20718 23466

  ب.ت.و.ص
CNAC 

 النفقات 2540 2760 3668 6120 3443 3282 2348

 الرصید 11370 11660 1216 10429 14167 17436 21118

  http /www.ons.dz .الدیوان الوطني للاحصائیات 

نلاحظ من خلال هذا الجدول أن الرصید الصافي لمؤسسات الضمان الإجتماعي عرف 

، بإستثناء الصندوق 2009سنة إلى غایة   2003تطورا كبیرا خلال الفترة الممتدة من سنة 

الوطني للضمان الإجتماعي للعمال الغیر أجراء، حیث شهدت نفقاته إرتفاعا مقارنة  بموارده 

 2003ملیون دج سنة  6645، وإنخفضت قیمة رصیده الصافي من )عجز في المیزانیة ( 

  .2009ملیون دج سنة  1178إلى 
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لم تعرف أي منها صعوبات مالیة، ولم أما بالنسبة لباقي صنادیق الضمان الإجتماعي ف

  .تسجل أي منها عجزا في المیزانیة كما هو موضح في الجدول

من خلال هذا المبحث حاولنا تسلیط الضوء على أحد أهم عناصر بناء، نظام تأمینات 

إجتماعیة ناجح وهو الجانب التمویلي لهذا القطاع، حیث تعرف مؤسسات التأمین الإجتماعي 

دید، من الصعوبات والمشاكل على مستوى توفیر الموارد المالیة الكافیة للقیام الجزائري الع

بخدماتها التأمینیة بكفاءة تامة وعلى ضوء إستعراض أهم الموارد التمویلیة المتاحة ومدى 

  .قدرتها على الحفاظ على سلامتها المالیة

م بها قطاع الضمان أما في المبحث الثالث والأخیر سنتطرق إلى أهم الإنجازات التي قا

الإجتماعي، التي تشكل أهم محاور التي تدخل في إطار عصرنة قطاع الضمان الإجتماعي 

  وهذا ما سنحاول توضیحه فیما یلي

  الإنتصارات المحققة في قطاع الضمان الإجتماعي: المبحث الثالث

عة لتلبیة تماشیا مع تسارع وتیرة التغییر والتطور اللذان عرفتهما الجزائر بطریقة ناج

الحاجیات الملحة لمستعملي الضمان الإجتماعي، شرع القطاع في السنوات الأخیرة في 

انتهاج سلسلة من الإصلاحات عن طریق إدخال طرق عمل حدیثة في تسییره في إطار 

  .التنمیة الإقتصادیة لقطاع الضمان الإجتماعي

. ة الضمان الإجتماعيحیث تعتبر الجزائر من بین الدول التي سعت إلى إصلاح منظوم

وذلك دائما في إطار التحسین المتواصل والدائم لظروف التكفل بالمؤمن لهم إجتماعیا وذوي 

  .حقوقهم

حیث أفضت الإنجازات التي حققها الصندوق الوطني للتأمینات الإجتماعیة للعمال الأجراء 

عي، وذلك بهدف في ظل السیاسة التي إنتهجتها وزارة العمل والتشغیل والضمان الإجتما
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ضمان دیمومة القطاع، إذ تمثل هذه الأخیرة مكسبا هاما سواء للمؤمن له إجتماعیا أو 

  .منظومة الضمان الإجتماعي

  :ولإبراز هذا الدور الفعال ونجاعته سنتناول في هذا المبحث ما یلي

في المطلب الأول سنتطرق الى التنمیة الإقتصادیة في مجال التأمینات الإجتماعیة أما 

المطلب الثاني سندرس بطاقة الشفاء بإعتبارها أداة لتحسین وسیر قطاعات الضمان 

الإجتماعي أما فیما یخص المطلب الثالث سنتطرق إلى أهم خطوات القطاع سعیا لتطویر 

  التأمینات الإجتماعیة

  التنمیة الإقتصادیة في مجال التأمینات الإجتماعیة: المطلب الأول

ن التأمینات الإجتماعیة والتنمیة الإقتصادیة من الظواهر التي لابد من إن تحلیل العلاقة بی

  .التعرض لها بأي مجتمع والوقوف على أبوابها المختلفة

تراكم رأس المال الذي یستثمر ورأس المال البشري وقدرته على الإبداع " باعتبار أن كل من 

  )75(" والتكییف المستمر لإستیعاب رأسمال المادي 

العوامل المؤثرة على التنمیة الإقتصادیة فإن هذین العاملین هما أیضا من العوامل من 

  .المؤثرة على التأمینات الإجتماعیة  ولا سیما الرأسمال الإنساني 

إن التعرض لقیاس العلاقة التبادلیة بین نظام التأمینات الإجتماعیة وبین المعطیات 

حكیم هو من سیاسة التأمینات الإجتماعیة، وذلك  الإقتصادیة هو نقطة البدایة لإتخاذ قرار

  .من حیث نطاق التغطیة ومداه بالنسبة للمؤمن علیهم

  

                                                           
ص  1980الطبعة الأولى، دار نشر الفكر العربي، عمان، الأردن أنظر حازم البیلاوي، المجتمع التكنولوجي الحدیث  -75

37.  
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إذا یقوم النظام على فائض الناتج القومي، كما یقوم على تركیز جزءا من الدخل القومي 

وتوزیعه على المستفیدین، فهو حبس لجزء من الدخل القومي عن دائرة الإستثمار وإطلاقه 

  :ئرة الإستهلاك ومن هذا المنطلق یزید توضیح هذه الرؤیا من خلالدا

  تسویق الخدمات وكیفیة نشر الوعي التأمیني: الفرع الأول

یعتمد التسویق بإعتباره نشاطا یركز على السلعة المنتجة أو الخدمة المقدمة في السوق على 

  )76(:أركان وهي) 4(أربعة 

 .التعرف الكامل على المستهلك •

 .السلعة التي تناسب المستهلكإنتاج  •

إختیار مسالك التوزیع الملائمة التي تؤدي إلى توصیل السلعة إلیه وهي بحالة جیدة وبأقل  •

 .جهد وتكلفة ووقت

 .تحقیق الكفالة في وظائف التسویق •

ولاشك أن التأمین بأشكاله المختلفة وخصوصا التأمین الإجتماعي، وما یقدمه من منافع 

رج أغراض التسویق في حالة التأمین عن نطاق أغراضه إذا أن الهدف للمجتمع حیث لا تخ

 .هو الخدمة الجیدة للعملاء

  أثر التأمینات الإجتماعیة على المتغیرات الإقتصادیة: الفرع الثاني

إذا إعتبرنا أن الهدف من التأمینات الإجتماعیة هو تغطیة المخاطر التي یتعرض لها المؤمن 

علیهم عند تحققها، وذلك بتوزیع هذا العبء بینهم فذلك یقودنا لتحدید أثر هذه التأمینات على 

عدة متغیرات إقتصادیة قد یكون أهمها تحریك الدخل وذلك بإعادة توزیعه بین المؤمنین 

                                                           
 . 90مبادئ التأمین ، دراسة عن واقع التأمین ، مرجع سابق ، ص :أنظر زیاد رمضان  -76
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من خلال إستقطاع جزء من الفئة المخصوصة لتوزیعه من جدید على أصحاب علیهم 

  )77(.الدخول المنخفضة

وتهدف سیاسة التأمین الإجتماعي إلى القضاء على إنعدام اللامساواة بین الأفراد وبین 

  .طبقات المجتمع ولیس فقط إلى تعویض ضحایا الخطر

یقة الأمر من الصعب جدا تحدید مدى هذا وبإعتبار أن هذا التأثیر مفروغ  منه  فإنه في حق

الأثر على تعدیل توزیع الدخل القومي، دون دراسة ظاهرة نقل الخطر التأمیني في ضوء 

النظام الإقتصادي لمجتمع ما، ومدى ما یسمح به من حركة في الإئتمان والأجر وبالتالي 

  .في الدخول النقدیة التي تتحمل هذا العبء

أن نظام التأمینات الإجتماعیة بإستقطاعاته المختلفة، قد یؤدي إلى  قد یتبادر إلى الأذهان

تخفیض الإدخار الفردي وبالتالي إلى إنخفاض الإستثمار، لكن ذلك أمر نسبي ویتجلى ذلك 

  .في الدول المختلفة بإعتبار أن هذا الإقتطاع لا یمثل جزءا ضئیلا من دخل الفرد

ر فقط على تحقیق الأمن الإقتصادي، فحسب وإنما إن سیاسة التأمینات الإجتماعیة لا تقتص

صارت جزء لا یتجزأ من سیاسة التنمیة الإقتصادیة والإجتماعیة، حیث یمكن إتخاذها 

، وأخیرا )تأمین الأعباء العائلیة وأعباء الأمومة وغیرها( كوسیلة للتأثیر على الهیكل السكاني 

للسكان وذلك عن طریق توجیه جزء من  یمكن إعتبارها وسیلة للتأثیر على التوزیع المهني

  .حصیلته لرفع المستوى الصحي أو التدریب والتأهیل المهني

وهذا بهدف تجسید الإصلاحات التي تبناها قطاع الضمان الإجتماعي بما في ذلك بطاقة 

  .الشفاء التي تعتبر أهم أداة جسدت هذه الإصلاحات

  اع الضمان الإجتماعيبطاقة الشفاء نموذج لعصرنة قط: المطلب الثاني 

                                                           
  70أثر نظام الضمان الإجتماعي على حركیة الإقتصاد الوطني مرجع سابق  ،ص : أنظر درار عیاش  -77
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نظام الشفاء الطموح یعتمد على إستعمال التكنولوجیا الدقیقة في إنتاج بطاقات ذات شریحة 

الذي یعتبر من بین أهم المحاور التي تقوم علیها عملیات الإصلاح التي " الشفاء" تسمى 

عصري أخذها القطاع على عاتقه هو في الواقع ثمرة لجهود حثیثة ومتواصلة  فهو نظام 

للتسییر یجمع بین تقنیات الإعلام الألي مرتكزا على أحدث التكنولوجیات وأدقها مشكلا بذلك 

  .همزة وصل بین هیئة الضمان الإجتماعي والمؤمن له إجتماعیا وممتهني الصحة 

المرحلة الأولى وتمثلت في وضع الأسس التي یرتكز : وقد تم تجسیده عبر مرحلتین هامتین

عكف خلالها القطاع على  2012لتنتهي في  2007اء والتي إنطلقت في علیها نظام الشف

وضع كافة الأدوات والألیات التي تكفل السیر الحسن للنظام إنطلاقا من التجهیز وصولا إلى 

  .تطبیقات المعلوماتیة

أما المرحلة الثانیة والتي تشهد تصمیم إستعمال بطاقة الشفاء عبر جمیع ولایات الوطن بدءا 

بحیث أصبح بمقدور أي مؤمن له إجتماعیا إستعمال بطاقة الشفاء  2013فیفري  03من 

لإقتناء الدواء من أي صیدلیة متعاقد معها داخل الولایة التي یقیم فیها أو خارجها  في أي 

والمنجز  2013ولایة ثم تم إطلاق مركز إحتیاطي داعم لمركز الشخصنة الأساسي سنة 

ضمن بذلك إستمراریة الخدمات في حال توقف عمل مركز على مستوى ولایة الأغواط لی

  )78( .الشخصنة الرئیسي بسبب أي طارئ

  آثار بطاقة الشفاء: الفرع الأول

ویتكون هذا النظام من . یمثل نظام الشفاء منفعة للمؤمن له إجتماعیا وممتهني الصحة 

عالیة في مجال الرقمنة بطاقة المؤمن له إجتماعیا مفاتیح ممتهني الصحة أجهزة ذات قدرة 

  .برمجیات تسمح بإستعمال هذا النظام

  بالنسبة للمؤمن له إجتماعیا:أولا 
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تسمح بطاقة الشفاء بالحصول على حقه في تعویض أداءات الضمان الإجتماعي وكذا تلك 

الأطباء، المستشفیات، المراكز الصحیة و ( المتعلقة بذوي الحقوق لدى كل مقدمي العلاج 

  ..).الصیادلة 

  بالنسبة لممتهن الصحة: ثانیا 

یسمح نظام الشفاء لهؤلاء بالتسویة السریعة للفواتیر مع التقلیص حجم الوثائق المتعلقة بذلك 

مدونة وقائمة الأداءات المتكفل : مع وضع جملة من الخدمات لفائدة ممتهني الصحة، مثل

 .بها، معلومات إحصائیة، وغیرها في مجال الضمان الإجتماعي

  :كما یمكن لبطاقة المؤمن له إجتماعیا ذات المعالج الدقیق أن تكون

حیث تمنح إلى المؤمن له إجتماعیا، یضاف له ذوي الحقوق  وتحتوي على  :بطاقة عائلیة  .أ 

  .المعلومات المتعلقة بالمؤمن له إجتماعیا و ذوي حقوقه

الذي یعمل بولایة حالة المؤمن له إجتماعیا ( موجهة لذوي الحقوق  :بطاقة ذوي الحقوق   .ب 

 .أو في حالة تعدد الزوجات) أخرى والأولیاء منفصلون 

تمنح إلى ذوي حقوق المؤمن له إجتماعیا المصاب بمرض مزمن الذي  :بطاقة شخصیة  .ج 

 .یستعمل بطاقته بصفة متكررة

  طریقة إستعمال بطاقة الشفاء: الفرع الثاني

وذوي الحقوق، المصادقة على تسمح بطاقة الشفاء بالتعرف على المؤمن له إجتماعیا 

  .المستفیدین، توقیع المؤمن له إجتماعیا، تسهیل عملیة الحصول على العلاج

كما تسمح بالتعرف والمصادقة على الممتهن، كما تسمح أیضا بالقیام ببعض العملیات على 

وتوقیعها، البطاقة وكذا إعداد الفواتیر الإلكترونیة، وتشغل البرمجیات المهنیة، إعداد الفواتیر 

  .تشفیر الرسائل وإستخراج وإرسال الحصص الخاصة بالفواتیر 
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وتستعمل البطاقة لدى كل ممتهن الصحة من أطباء جراحي الأسنان، صیادلة الهیاكل   

العمومیة أو الخاصة للصحة وعلى مستوى هیاكل الصندوق سواء تعلق الأمر بالأداء أو 

فیما إذا كان للمریض الحق في الأداء ونسبة  الرقابة الطبیة، ویمكن للممتهن أن یتعرف

الإستفادة منها وبعدم تقدیم الخدمات الصحیة أو تسلیم الأدویة ، یقوم ممتهن الصحة بإعداد 

 .الفاتورة الإلكترونیة، التي یرسلها فیما بعد وبصفة دوریة إلى الصندوق عبر وسیلة إلكترونیة

)79(  

ویحتفظ الصیدلي بالوصفة الطبیة التي تحتوي على القسیمات إلى غایة إیداعها على      

  .مستوى مركز الدفع

حیث تسلم الأدویة الموصوفة دون دفع مسبق للمصاریف، وذلك بإظهار بطاقة الشفاء      

 والوصفة الطبیة لدى أحدى الصیدلیات المتعاقدة مع وكالة الصندوق التي ینتسبون إلیها

  .المؤمنین إجتماعیا في الولایة

 %20نسبة ( ولا یسدد إلى الصیدلي إلا مبلغ المصاریف الواقعة على عاتق المؤمن له     

  ).الفارق بین السعر المرجعي وسعر بیع الأدویة والأدویة غیر المعوضة 

دج وفي حدود  2000تطبق هذه الأحكام على كل وصفة لا یتجاوز مبلغها ألفین     

المذكورین ) المؤمن له أو أحد ذوي الحقوق ( ن خلال فترة ثلاثة أشهر لنفس المستفیدوصفتی

  .سابقا

دج أو تعلق الأمر بالوصفة الثالثة خلال الفترة  2000وعند تجاوز مبلغ الوصفة ألفین     

المحددة بثلاثة أشهر لنفس المستفید، یسدد مبلغ هذه الوصفة إلى الصیدلي ویقوم بتعویض 

  .لدى مركز الدفع الذي ینتسب إلیهمصاریف 
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ومن خلال ما سبق ذكره یتضح لنا أن بطاقة الشفاء تمثل أهم إنجاز في مجال عصرنة 

الضمان الإجتماعي إذ أنها أداة لتحسین وسیر القطاع على أحسن وجه بالنسبة للمؤمن له 

ة إلى إجتماعیا من جهة، وبالنسبة لقطاع الضمان الإجتماعي من جهة أخرى، بالإضاف

  .الخطوات العملاقة التي قام بها القطاع في سبیل ترقیة وتطور التأمینات الاجتماعیة

  الإتجاه السریع نحو ترقیة نظام التأمینات الإجتماعیة: المطلب الثالث

إعتمد في هذا المجال الصندوق الوطني للتأمینات الإجتماعیة الإهتمام بالعنصر البشري 

  )80( ي والمحوري لتطویر وإنجاح مخطط النشاطاتالذي إعتبره الضامن الأساس

وفي هذا الإطار تطویر الموارد البشریة في مجال الضمان الإجتماعي وكذا التكوین 

التابعة لوزارة العمل ) 81(المتواصل لإطارات القطاع  تفتح المدرسة العلیا للضمان الإجتماعي

زي معالي وزیر العمل والتشغیل والتشغیل والضمان الإجتماعي تحت إشراف السید محمد الغا

  .والضمان الإجتماعي

  البطاقة الفنیة للمدرسة: الفرع الأول

المدرسة العلیا للضمان الإجتماعي نتاج شراكة بین الجزائر والمنظمة الدولیة للعمل، والتي 

المتعلق بإنشاء  2012المؤرخ في أفریل  12/158أنشئت بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

وبهدف إنشاء المدرسة من أجل  ) 82(المدرسة العلیا للضمان الإجتماعي وتنظیمها وسیرها 

الكفاءات التي تكفل التسییر اللائق للمنظومات الوطنیة للحمایة الإجتماعیة تطویر المعارف و 
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والموجهة لفائدة الموارد البشریة، وضعت المدرسة تحت الوصایة الإداریة لوزارة العمل 

والتشغیل والضمان الإجتماعي والوصایة البیداغوجیة المشتركة بین وزارة العمل والتشغیل 

ا وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي التي تقدم تكوینا عالیا في والضمان الإجتماعي، و كذ

مجال الحمایة الإجتماعیة، أین تتوج الدراسة بها بشهادات من درجة الماستر المهني 

  .وبتكوینات متواصلة

  مهام المدرسة: الفرع الثاني

تقلالیة المدرسة مؤسسة عمومیة ذات طابع علمي ومهني تتمتع بالشخصیة المعنویة والإس

  :المالیة وتتكفل بالمهام والصلاحیات التالیة

 .ضمان تكوین ذو تأهیل عالي •

ضمان تكوین مستخدمي التأطیر الذین یمارسون على مستوى هیئات ومؤسسات الضمان  •

 .الإجتماعي

 .ضمان التكوین المتواصل لإطارت القطاع العام والخاص و كذا أعضاء المنظمات •

 .الخاصة بمسائل الضمان الإجتماعي القیام بالدراسات والأبحاث •

 تنظیم الندوات والملتقیات والتظاهرات العلمیة والتقنیة والمتعلقة بالمواضیع ذات الصلة •

 .تنفیذ نشاطات التعاون الاقلیمي للتكوین والبحث في مجال الضمان الإجتماعي •

تي تنجزها نشر المؤلفات والدوریات المتعلقة بالتخصص المدرسة والدراسات والأبحاث ال •

 .المدرسة

  برامج تكوینیة داخل المدرسة: الفرع الثالث

تطلق المدرسة العلیا للضمان الإجتماعي ثلاثة   2014/2015بالنسبة للدخول الجامعي 

  )83(برامج تكوینیة من درجة الماستر المهني، ویتعلق الأمر بما یلي
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 ماستر في قانون الحمایة الإجتماعیة -

 ات تخصص ضمان إجتماعيماستر في مجال الإكتورای -

 ماستر في التسییر الإستراتیجي والتنفیذي لمنظمات الحمایة الإجتماعیة -

  :مقعدا من بینها 25وقد حدد عدد المقاعد البیداغوجیة لكل تخصص في الماستر ب 

مقعدا بیداغوجیا لفائدة طلبة الجزائریین الشهادات الجدد وإطارات قطاع ) 19(تسعة عشر  •

 الإجتماعیةالحمایة 

مقاعد بیداغوجیة لفائدة طلبة إتحاد المغرب العربي والدول الإفریقیة تستعمل ) 06(ستة  •

اللغة الفرنسیة كلغة مشتركة إلى جانب التكوین في الماستر، تعمل المدرسة العلیا للضمان 

أیضا على تطویر التكوین الموضوعاتي المتعلق بالحمایة الإجتماعیة، وذلك في إطار 

  :التكوین المتواصل وتتفرع هذه الدورات التكوینیة إلى نوعین

 .التكوین المتناوب لفائدة إطارات القطاعین العام والخاص وأعضاء التنظیمات المهنیة -

)84(.الندوات والملتقیات والتظاهرات العلمیة والتقنیة الأخرى -
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التأمینات الإجتماعیة للعمال  یتضح لنا من خلال هذا الفصل أهمیة الدور الذي تلعبه وكالة

الأجراء في حیاة الإجتماعیة والإقتصادیة، وذلك بتغطیة المخاطر المحیطة بالعامل، ولكي 

یواصل قطاع التأمین الإجتماعي أداء دور هام فإنه ینبغي علیه أن یكون على مستوى 

لى الإصلاحات، ومناهج السیر الحدیثة التي من شأنها أن تسهل حصول مستعملیه ع

خدماته المتنوعة، وقد تم ذلك بفضل تضافر جهود جمیع الفاعلین والتي تعتبر مكونا أساسیا 

للتطور والتنمیة، ویجب أن نأخذ بعین الإعتبار العوائق المالیة والتسیریة والتنظیمیة  

  .والقانونیة 

ة وإن إصلاح المنظومة وعصرنتها أصبح أكثر من ضروي وغایة من الغایات تحقیق التنمی

الاقتصادیة، وحتى إن كان ذلك بنسبة قلیلة، وذلك حتى لا تعیش المنظومة في تناقض 

بقانون وضع في عهد نظام سیاسي قد ولى وأن معظم التحولات العمیقة التي تعرفها البلاد، 

وذلك بتوفیر عدة شروط وآلیات بالإضافة إلى تدخل أطراف في العملیة سواء كانت وزرات 

  .اتأو تجمعات أو مؤسس
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  :خاتمــة

إن عرض مختلف الجوانب الإجتماعیة والإجراءات القانونیة التي تحكم نظام 

الضمان الإجتماعي في الجزائر، یسمح بالوقوف على بوادر هذا النظام ودوره في درء 

إلى الكیان الإجتماعي المخاطر من جهة، ومعالجة سلبیاته من جهة أخرى، مع الإشارة 

والإقتصادي لهذا النظام، بالإضافة إلى دراسة هیاكله ودورها وتأثیرها على الإقتصاد الوطني 

وإلى أي مدى تساهم في رفعه، كما حاولنا تسلیط الضوء على أهم عناصر بناء نظام 

لى الحالة التأمینات الإجتماعیة، وهو الجانب التمویلي لهذا القطاع، وقد أسقط هذا البحث ع

الجزائریة، بالتطرق إلى دراسة مفصلة لمداخیل ونفقات الصنادیق الضمان الإجتماعي حیث 

عرفت مؤسساته العدید من الصعوبات والمشاكل على مستوى الموارد المالیة الكافیة للقیام 

بخدماتها التأمینیة، بكفاءة والذي یؤثر بدوره على حركیة الإقتصاد وذلك لأن سیاسة 

نات الإجتماعیة لا تقتصر على تحقیق الأمن الإجتماعي فقط،  بل تتعداه باعتباره التأمی

وسیلة لحل الأزمات الإقتصادیة، وتفاقم البطالة حیث أن وجود عدالة إجتماعیة یقابلها 

ونرى جهود الدولة الجزائریة مكثفة من أجل عصرنة القطاع عن . تحقیق تنمیة إقتصادیة 

أخرى للتمویل صنادیقها على غرار إشتراكات العمال والمستخدمین طریق التفكیر في بدائل 

  .وذلك للحفاظ على دیمومتها

كما یساعد الضمان الإجتماعي على رفع مستوى الإقتصاد الوطني فقد عمدت 

الجزائر إلى أسلوب متطور وهو بطاقة الشفاء التي ساهمت بشكل جذري في حل المشاكل 

لتي تمنح من طرف هیئات الضمان الإجتماعي للمنخرطین  الإجتماعیة للمؤمنین علیهم، وا

ویمكن أن تكون عائلیة أو شخصیة كما تم مؤخراالتحضیر لبطاقة الشفاء للتحكم عن بعد 

فهذه التكنولوجیا الدقیقة تأتي في إطار العصرنة الشاملة لقطاعات الضمان الإجتماعي 

  .والتنمیة الإقتصادیة
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ریة تبقى عاجزة أمام التطور السریع للإقتصاد وظهور إلا أن مؤسسات التأمین الجزائ

تكنولوجیات جدیدة، خاصة من الناحیة التمویلیة في ظل إرتفاع وتزاید حوادث العمل وإرتفاع 

نسبة الشیخوخة، دون أن ننسى تهرب المستخدمین من التصریح بالعمال وإرتفاع نسبة 

یم الخدمات حیث نرى جانب متطور یواكب البطالة والفقر، بالإضافة إلى مانراه من ناحیة تقد

الإقتصاد الوطني وجانب أخرى لم یتطور منذ نشأت الصندوق وفي هذا الصدد نذكر المنح 

  .العائلیة التي لم تعرف أي تغیر

وعلى ضوء التعرض الى هیئات الضمان الإجتماعي والمخاطر المغطاة من طرفها 

لإقتصادي الجزائري من خلال قدرتها على الحفاظ وإستحداثها لبطاقة الشفاء وعلاقتها بالنمو ا

على السلامة المالیة، وبالتالي تحقیق التنمیة الإقتصادیة وفي المقابل عملت الدولة إلى 

تحسین المورد البشري للقطاع، وذلك من خلال تكوین إطارات متخصصة في المجال وذلك 

أهم الإصلاحات التي قامت بها  بإنشاء المدرسة العلیا للضمان الإجتماعي، التي تعتبر من

  .الدولة من أجل عصرنة القطاع

ومن خلال هذه المذكرة خلصنا إلى مجموعة من النتائج التي نبلورها في النقاط 

  :التالیة

بإعتبار التأمین الإجتماعي هو نظام تضامني بین الحكومة وأفراد المجتمع، وذو طابع  •

ر والمخاطر التي تصیب المؤمن له وذوي إلزامي، یهدف إلى التخفیف من وطاءة الأضرا

حقوقه وهذا عن طریق تعویض الخسائر، التي یمكن أن یتعرض لها ومواجهة آثارها السلبیة 

 .والإیجابیة 

عرف نظام الضمان الإجتماعي تطور من الفترة الإستعماریة إلى یومنا هذا حیث یتكون  •

 .طي أخطار المؤمنینمؤسسات ذات تخصص معین، وهي بذلك تغ) 5(حالیا من خمس 
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تعتمد مؤسسات الضمان الإجتماعي في الجزائر في الأصل على تمویل بواسطة مورد  •

أساسي هو إقتطاعات المؤمنین لدیها، في حین تدخل میزانیة الدولة في تمویل القطاع 

 .محدودة جدا الأمر الذي جعل توزانها المالي یرتبط أساسا بعدد المؤمنین لدیها

ج التي خرجنا بها من هذا البحث یتبین لنا العدید من النقائص التي من خلال النتائ

یعاني منها  نظام التأمینات الإجتماعیة، والتي یمكن الإشارة لها بمقترحات من خلال النقاط 

  :التالیة

یعتبر نظام التأمین الإجتماعي عنصر هام في المنظومة الإجتماعیة والإقتصادیة لأي  -

یمس الحیاة الیومیة للإنسان وصحته، و لذلك لابد على الحكومة دولة، على إعتبار أنه 

الجزائریة، في هذا الإطار إعادة النظر في الألیات التنظیمیة التي تعمل علیها صنادیق 

 الضمان الإجتماعي وإصدار التشریعات اللازمة التي تساهم في تطوره

، ولذلك یجب على تعاني مؤسسات التأمین بشكل كبیر من مردودیة مصادر التمویل -

الدولة السعي إلى وضع الألیات الكفیلة بتوفیر الموارد التمویلیة الكافیة سواء من خلال زیادة 

 .تدخل میزانیة الدولة أو وضع أبواب جدیدة للإستثمار في مشاریع جدیدة

كما أنه لابد من التأكد من حقیقة أن مساهمة خلیة الضمان الإجتماعي في النمو  -

س هو الهدف المجرد للمؤسسة، فالبرغم من أن هدفها الرئیسي هو تقدیم الإقتصادي لی

الحمایة الإجتماعیة ضد المخاطر التي تهدد القوى العاملة المنطویة تحت مظلة تأمینات 

 .الضمان الإجتماعي، ألا أنها تؤثر على العدید من المتغیرات الإقتصادیة
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